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تعد التنظيمات المجتمعية والمهنية من أهم وسائط التربية غير النظامية في  تنمية جوانب الالتزام لدى أفراد المجتمع العربي. فالتنظيمات المجتمعية والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية تعد بمثابة كيانات تمثل مجتمع الأمة العربية وتؤدى دوراً هاماً في  تربية الالتزام. ومثل هذه التنظيمات المجتمعية تتمتع بالكثير من الحريات مثل حرية عقد الندوات والمؤتمرات والاجتماعات وغيرها، ومن خلال هذه الوسائل والأساليب تستطيع هذه التنظيمات المجتمعية تعويد أعضائها على الالتزام في  أعمالهم وأفعالهم .
أما التنظيمات المجتمعية في  الوطن العربي فالأمر مختلف، فلا يوجد مشروع حضاري في  تنمية عوامل الالتزام بين الأفراد تتبناه تلك التنظيمات المجتمعية، ولا يوجد هامش حركة نحو حرية عقد الاجتماعات التي تتبعها انطلاقات إصلاحية في  هياكل التنظيمات المجتمعية والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية في  مجتمع الأمة في  الوطن العربي.
وقد أقر الإسلام نظام الالتزام في  الحياة، بدءاً بنظام الالتزام في  التعليم فأوجب على الوالد تعليم أبنه الصلاة، فالطفل أمانة عند أبويه، لذا لزم عليهما إحاطته بالعناية والرعاية التربوية الملزمة بتنشئة اجتماعية سوية، والتي توجهه إلى الأعمال الصحيحة والفعال الخيرة، والتي تجعله يشب إنساناً ملتزماً مع نفسه ومع وطنه، وأولاً وأخيراً ملتزماً أمام الله يفعل ما أُمر أن يفعله، ويتحاشى ما نهى عنه.
وقد تعالت الصيحات ونادت بضرورة (عُلُوُّ الهمَّة)، وتعاون مؤسسات الأمة من أجل الحث على (عُلُوُّ الهمَّة) في  طلب العلم والالتزام والاستقامة والبحث عن الحقوق والدفاع عنها وتأدية الواجبات والتفانى فيها، وعدم إهدار الوقت الثمين، قال  (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ) (رواه البخارى، والترمذى، وابن ماجه عن ابن عباس رضى الله عنهما)(1). ففي  قرن وبعض عقود من قرن، وثب المسلمون وثبة ملأوا بها الأرض قوة وحكمة وعلماً ونوراً وهداية، وتركوا لغتهم، وعلمهم، وأدبهم تدين لها القلوب، وتتقلب بها الألسنة، وتتحقق- من خلال هذه الأمة المؤمنة- المثل العليا للبشرية، وكان الوقود الذي يتزودون به لبلوغ غاياتهم هو القوة العلمية وآدابها من التعاون والالتزام والانضباط وقوة الإرادة بين البشر (2). وقد سارت المجتمعات الإنسانية على هذا المنوال وحققت الكثير من جوانب الالتزام بين أفراد مجتمعاتها.
ومن هنا تأتى أهمية التنظيمات المجتمعية والمهنية في  المجتمع العربي لتواصل تنمية عوامل الالتزام لدى الأفراد، فتقوم النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية بأدوار تربوية هامة في  تدعيم جوانب الالتزام لدى أعضائها ولكافة أفراد المجتمع . وهكذا اتخذت المجتمعات الإنسانية من تنمية القيم والأخلاق لدى أفرادها مدخلاً للإصلاح الاجتماعى، فالأخلاق هى علم السلوك في  الحياة، وإذا كانت الأخلاق هى علم السلوك في  الحياة، فهى إذن ليست مجموعة أوامر تلقى من سلطة أعلى فتنفذها السلطة الأدنى، ولكنها على هذا الأساس التزام بقواعد محددة، ينبغى أن يتعلمه الناس من أجل صالحهم وصالح مجتمعهم. 
وليس أدل على أهمية الأخلاق من قول النبى الكريم  : "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، وقوله  : "ألا أخبركم بأحبكم إلىَّ وأقربكم منى منازل يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقاً، المواطنون أكنافاً الذين يألفون وُيؤلفون"، وقوله  : "الدين المعاملة.
والأخلاق هى صورة النفس المستترة التي تظهر في  الإنسان عند القيام بأفعاله التي لا تكلف فيها، ولا تكون الأفعال خلقاً للإنسان إلا إذا كانت صادرة بطبيعتها لا عن تكلف ولا عن إجهاد نفسى ولا عن تفكير.
وخلق الفرد يتكون من عنصرين أولهما: موقفه من البيئة المحيطة به، وثانيهما: موقفه من نفسه، ويمكن تعريف الخلق بأنه سلوك الفرد سلوكاً معيناً بالنسبة للقيم التي يضفيها على البيئة المحيطة به، وما تحتويه من كائنات، وبالنسبة كذلك لما يعطيه لنفسه من قيمة، وما يصدر عليها من أحكام.
والإنسان الأخلاقى رجل عدول ملتزم، يعطى لكل ذى حق حقه، ويأخذ ما له، ويعطى ما عليه، نزيه أمين، حريص على تنفيذ تعهداته والتزاماته.
ويتفق الفلاسفة والعلماء والمربون على أهمية الأخلاق ويكادون يجمعون على أنها هى الهدف الأسمى للتربية والتعليم، ولهم آراء كثيرة ووجهات نظر مختلفة في  توضيح معنى الخلق، وفي  بيان أهمية الأخلاق ووسائل تكوينها.
فقد عنى أفلاطون بما فوق عالم الحس، وتجاوزت تعاليمه في  الأخلاق قدرة الإنسان، طارقة أبواب الروحانيات والمثل العليا.
وتظهر فلسفته في  الأخلاق منعكسة على التربية في  نظريته العامة عن طبيعة الخير، وفي  رأى أفلاطون أن المجتمع الخير هو المجتمع العادل الملتزم، ولهذا فقد وجه أفلاطون نظامه التعليمى ليحقق بقدر المستطاع هذا العدل والالتزام.
وقد اتخذ أرسطو من الحقائق والواقع ركيزة يبنى عليها الأخلاق العلمية، وفي  رأى أرسطو أن الفضيلة ليست موروثة في  الإنسان، وإنما يورث الإنسان القوى والاستعدادات، كما أن فضيلة الالتزام تكتسب بمعاونة الطبيعة، وهى تعلم بالمران والتدريب، وهكذا فللتربية أثر كبير في  هذا السبيل، والممارسة أساس في  تكوين الملكات، كما أن شعور الإنسان بلذة فعل الفضيلة هو الدليل على حسن استعداده للخير، وأن فعلها بألم دليل قلة الاستعداد لهذا الخير، ويرى أن بعض الانفعالات كالحسد والغيرة وبعض الأفعال كالسرقة والقتل آثام مذمومة بلا استثناء، وتأتى نتيجة عدم التزام المرء بفعل الخير.
وهكذا فإن التربية عن طريق تكوين العادات الصالحة يجب أن تسبق تربية العقل، وعن طريق العادات تنقش قيم الالتزام النبيلة في  عقول الصغار منذ بواكير طفولتهم.
كما أن الإنسان لا يحقق الخير إلا إذا حقق حريته في  عمل كل ما يخطر على باله في  حدود الالتزام وقواعده في  المجتمع، فالإنسان يمارس حريته مع شعور بالمسئولية، وهذا ينمى الإرادة والالتزام لدى الفرد.
وتعتبر المدرسة لوناً من ألوان التدريب على تربية الالتزام، وهكذا فإن أفضل تدريب قيمى وأعمقه هو ذلك الذي يحصل عليه المرء من الصلة بغيره صلة ملائمة في  وحدة من العمل والفكر مثل المدرسة. فالمدرسة من نتاج مجتمع، وهى الحياة الاجتماعية، ولعل الهدف الأساسى منها هو تدريب تلاميذها على تربية الالتزام، ويتم هذا بما تقدمه المدرسة من أنشطة مختلفة، فالمدرسة هى المؤسسة التي يتعلم فيها التلاميذ كيف يقومون بتنمية مهاراتهم ومعارفهم في  جو من الالتزام بتطبيق ما تعلموه في  صيرورات حياتهم، ومن ثم يجب أن تكون حياة الجماعة هى السبيل إلى إثارة الطفل ورقابته في  عمله، فلا يوجد المدرس في  المدرسة لفرض آراء معينة على الطفل أو لتكوين بعض العادات عنده، ولكنه موجود كعضو في  الجماعة كى يُعظم المؤثرات التي سوف تؤثر في  الطفل ولكى يعاونه على الاستجابة الصحيحة لهذه المؤثرات، والالتزام بالطاعة هنا أساسها الاقتناع المبنى على الخبرة وليس المبنى على التلقين.
ولقد سادت فكرة إطلاق الحرية للصغار كى يتحملوا نتائج سلوكهم، وهكذا تتكون لديهم معايير الالتزام بالقيم الخلقية التي يختارونها عن طريق خبرتهم، ويستلزم تحقيق هذا الأمر منح قسط معين من الحرية للأطفال في  تكوين قيمهم السلوكية حتى لا تفرض عليهم قيم معينة فتكون غريبة عن واقعهم أو ما يحيط بهم من ظروف.
ويجمع الفلاسفة والمربون- منذ أقدم العصور وحتى الآن- على أهمية القيم في  حياة الفرد والمجتمع، وعلى أنها هدف سامى للتربية والتعليم، فليس ثمة درس يتعلمه الإنسان ولا عادة يكتسبها أهم من الحكم الصائب على الأمور والابتهاج بالقيم الكريمة والالتزام بالفعال النبيلة.
وقد استأثرت الناحية القيمية بقسط كبير من عناية الأمة الإسلامية ومفكريها، فكان التفقه في  الدين، والتحلى بالقيم الفاضلة أسمى غايات التربية الإسلامية، ويرجع السبب في  ذلك إلى أن الحكومة الإسلامية كانت دينية قبل كل شئ، على الأقل في  العصور الأولى، وإلى أن المعلمين كان معظمهم من رجال الدين، وإلى أن الدين الإسلامى لم يقتصر على شئون العبادة، بل تغلغل في  صميم الحياة الاجتماعية.
والقيم إذا استحوذت على الفرد، وأصبحت سمة فيه، والتزم بقواعدها، سادت مظاهر الالتزام في  البيئة التي ينتمون إليها، وما سعادة الأمم بكثرة أموالها ولا بقوة استحكاماتها ولا بجمال مبانيها، وإنما سعادتها بأبنائها الذين تثقفت عقولهم، وبمواطنيها الذين حسن تربيتهم، واستنارت بصائرهم واستقامت أخلاقهم، ففي  هؤلاء سعادتها الحقة، وهؤلاء هم قوتها الرئيسية وعظمتها الجوهرية.
وهكذا فإن التربية الخلقية هى أساس عظمة الأمم وارتقائها، فما ارتفعت أمة في  تاريخ العالم القديم أو الحديث إلا كان سبب ذلك سمو أخلاق أفرادها، والتزامهم الكامل في  أعمالهم، وإنكارهم لذاتهم وإخلاصهم في  العمل لوطنهم، وانتشار روح الإقدام بينهم، وبعدهم عن التفاخر، وترفعهم عن الدسائس ونفورهم من الانقسامات والمخاصمات.
وما انحطت أمة، وأفل نجم مجدها، وزال سلطانها إلا لزوال تلك القيم الفاضلة من نفوس أبنائها، وانغماسهم في  حمأة الشر والفساد، وبعدهم عن مظاهر الالتزام في  كافة مناشط حياتهم.
وإذا كنا نريد اليوم خروجاً من المتناقضات التي نعيش فيها، فإنه لابد من أساس متين من الالتزام، فالأسس الأخلاقية المتينة لا تستقر ما لم ترتوى بماء الإيمان بالله- الإيمان الذي يجب أن يغذى الوجود كله، هذا ما يجب أن تتبناه أحزابنا السياسية في  كافة أنشطتها المجتمعية، فلا مفر من تربية الالتزام بين المواطنين على أساس أخلاقى متين مبنى على الإيمان بالله سبحانه وتعالى.
فالأمة الحكيمة اليقظة التي تريد الحياة الطيبة لا يصح لها، ولا يليق بها أن تقتصر على العلوم، وأن تهمل تهذيب النفوس، وإصلاح حالها، وإذا كانت تعمل على تربية الأجسام فجدير بها أن تعمل على تربية الأرواح، وتزيدها بجميل الخلال، وجليل الفعال، فالإنسان لا يكون قد تربى إلا إذا تهذبت نفسه وكملت أخلاقه، وشرفت عواطفه، وتغلبت إرادته على شهواته،وأدى كل عضو من أعضائه، وكل حاسة من حواسه، وكل قوة من قواه العقلية الوظيفة الخاصة بها خير أداء، فالتربية الصادقة هى ما ضمنت سعادة الفرد وسعادة الجماعة.
ومن ثم فإن ما نحتاج إليه في  التربية أكثر من أى شئ آخر الآن هو إيمان أصيل لا مجرد إيمان أسمى بوجود المبادئ الأخلاقية القادرة على أن تكون ذات تطبيق فعال.
وإننا في  حاجة إلى صياغة هذه المبادئ القيمية بلغة اجتماعية ونفسية، ورؤية أن قوانين القيم ليست استبدادية، وأنها ليست مجرد قوانين متسامية، وأن لفظ قيمى لا يدل على منطقة خاصة أو على جانب معين من الحياة، كما أننا في  حاجة إلى ترجمة الفعل القيمى إلى لغة الظروف الواقعية، وإلى الدوافع والعادات التي تؤلف منها أعمال الفرد.
وهدف التربية القيمية تربية الخلق والإرادة معاً، والمقصود بذلك هو أن يتعود الفرد الصالح على العادات الصالحة، وأن يكتسب بالتدريج شخصية قوية تلتزم بأن تعمل عن إرادة ووعى ما تراه حسناً، وتتجنب ما تراه سيئاً، ولا تكفي  دروس الوعظ والإرشاد للوصول إلى هذه التربية القيمية ، وإنما يجب أن تفكر التنظيمات المجتمعية في  كيفية تربية الفرد تربية قيمية واجتماعية عن طريق ممارسته للفضائل التي نود غرسها وازدهارها في  نفوس النشء، وذلك عن طريق الالتزام بتهيئة البيئة التربوية الصالحة، وجعل الجماعة المدرسية الصغيرة صورة من المجتمع الخارجى يمارس فيها الفرد آداب السلوك وتغرس في  نفسه أصول الفضائل القيمية والاجتماعية في  كنف هذه الجماعة.
ومن ثم وجب على كافة التنظيمات المجتمعية ضرورة بذل الجهود لوضع نسق من القيم والمثاليات للحياة في  الوطن العربي، وذلك يحتاج إلى شراكة من كافة أهل الخبرة والفئات الشعبية على اختلافها، ولا تتحقق فعالية ذلك في  صدق إلا إذا تم التغلب على معيقات تنمية الالتزام في  المجتمع العربي. 
كما أن حقوق المواطنة والديمقراطية هى من أهم السياسات وتمثل قفزة وخطوة صريحة وشفافة لتحقيق المشاركة الفاعلة لبناء قاعدة ثابتة لمحاور الإصلاح السياسى وإقامة مجتمع يقوم على تقدير قضية الحق والواجب وبناء علاقة جديدة ومعاصرة بين المجتمع والدولة من خلال شراكة لا تتم إلا من خلال إيجاد مفهوم المواطنة وتحديث قيمة العلاقة بين المواطن والدولة، وتوفير العدالة الناجزة للمواطن. ويكتمل ذلك بتحديث البنية الثقافية الدافعة إلى التقدم والنهضة، والسعى لتهيئة المناخ لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى، فأين الحزب الوطنى ورؤيته والتزاماته نحو هذه القضايا؟، كما أن قضية الحق والواجب هى مفتاح صياغة علاقة تكسر حلقة المسلمات، وتمثل قيماً جديدة وبنية ثقافية تنظم تلك العلاقة في  ظل نظام ديمقراطى واقتصادى قطع شوطاً على طريق الحرية وتحرير التجارة واحتكام إلى آليات السوق. 
وهناك قضايا أخرى نحتاج إلى مواجهتها بصراحة وحسم لأن عدم المواجهة كلفنا الكثير، ومن أهم هذه القضايا قضية تنظيم الأسرة، فزيادة السكان في  الوطن العربي، وفي  بعض بلاده الفقيرة هو سبب إعاقة التنمية في  كل المجالات، لكن هذه القضية لم تواجه بحسم ولذلك تحتاج إلى خطوات واضحة والتزامات محددة ليس فقط للتوعية لكن أيضاً بالثواب والعقاب، وذلك لأن الأسر المنفلتة في  الإنجاب تدمر الأسر الملتزمة بإنجاب عدد معين وتشاركها أو تقاسمها كل شئ، هذا نوع من الظلم الاجتماعى، هذا فضلا عن قضايا أخرى مثل إصلاح التعليم والإعلام000 الخ. دون خوف من أولئك الذين يخرجون علينا في  كل قضية تحتاج إلى إصلاح بالقول إن هذه توصيات تأتى إلينا من الخارج لأننا لو استمعنا إليهم لجلسنا عشرات السنين القادمة مكتوفي  الأيدى والعالم يجرى من حولنا، وحينئذ لا نلوم إلا أنفسنا.
كما أن المعايير التي يلتزم بها أعضاء النقابات المهنية والعمالية تعتبر منهجاً محكماً شاملاً قادراً على أن يرسم للناس طريقة حياة تسيطر عليها الرحمة ويعمها العدل،وتعتمد العمل أساساً لممارسة الحياة،وترفض السلبية والتواكل، كلما كان ذلك دافعاً للناس إلى التعاون على البر والتقوى، وموجهاً لهم نحو الصبر على التحدى ومواجهته، وهم منطلقون في  ممارسة حياتهم وما دام المنهج في  تنمية عوامل الالتزام بين الأفراد قادراً على ذلك، فالناس هم أسعد الناس والمجتمع هو أرقى المجتمعات الإنسانية.
والفرد في  النقابة المهنية فرد فاعل إيجابى، لا يتهرب من حمل تبعة، لأن تحمله لهذه التبعة دين وأمانة يحقق بها صالح دينه ودنياه، ولأنه حين يقصر في  أداء واجبات عمله يعصى ربه، ويكفر بنعم الله التي أنعم عليه.
إن النقابى إيجابى في  مجتمعه- أو هكذا يجب أن يكون- وهو بهذه الإيجابية ينفع نفسه وغيره، ويؤمن حاضره ومستقبله، ويرضى ربه سبحانه بطاعته فيما أمر به وفيما نهى عنه. ومن هنا يكون الاستقرار في  سوق العمل، فكل إنسان يؤدى عمله برضا وسعادة، وإحساس بالمسئولية وتحمل التبعة في  العمل والإسهام في  صنع الحضارة الإنسانية.
ولعل ما يميز النقابات المهنية والعمالية في  المجتمعات الصناعية قوة تأثيرها في  فرض قيم الالتزام على أعضائها وتمكنها من إثابتهم أو عقابهم إذا لزم الأمر (8).
ويرى (براون) (Brown) (9) أن النقابات المهنية والعمالية تعمل على حماية مصالح أعضائها، إلى جانب تسهيل مهمة الحكومات في  عملية جمع الضرائب والأموال اللازمة لتمويل الخدمات الاجتماعية. وفي  هذا الأمر التزام تجاه الأعضاء وتجاه المجتمع أيضاً، فمن خلال احترام دستور الشرف الأخلاقى للمهنة والالتزام ببنوده أثناء ممارسة العمل المعنى تتحقق قيم الالتزام في  المجتمع، كما أن الالتزام بالدقة والأمانة في  الممارسة المهنية، والموضوعية في  الأحكام وعدم التحيز في  التعامل مع الآخرين يقوى جوانب الالتزام لدى أفراد المجتمع.
وتسهم النقابات المهنية والعمالية بواجباتها نحو تنمية جوانب الالتزام لدى أفراد المجتمع من خلال توعية أعضاء هذه النقابات المهنية والعمالية وحثهم على بذل الجهد في  سبيل خدمة المواطنين مع العمل على تحقيق جوانب المساواة بينهم وعدم التمييز بينهم بسبب بعض الفوارق الطبقية سواءً أكانت أدبية أو مهنية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها. كما تنمى النقابات المهنية والعمالية جوانب الالتزام لدى أعضائها حين تعودهم على مبادئ السرية وعدم التصرف في  الأسرار أو المعلومات التي بحوزتهم للغير، إلى جانب توعية أعضاء هذه النقابات المهنية والعمالية بواجباتهم نحو أنفسهم، ونحو زملائهم، والحقوق والواجبات المهنية في  تعاملهم مع الغير، والبعد عن وسائل التشهير والإساءة إلى سمعة الزملاء في  المهنة، والالتزام برأى الأغلبية مع احترام رأى الأقلية وعدم الإساءة إليهم، وعدم إخفاء المعلومات المهنية التي تهم معرفتها باقى الزملاء في  المهنة.
وعلى النقابات المهنية والعمالية إثراء حياة أعضائها ببعض القيم المرتبطة بتنمية جوانب الالتزام لديهم  مثل الدقة والأمانة والموضوعية والمرونة وتحمل المسئولية والقيام بأعبائها واحترام حقوق الآخرين، والرحمة في  التعامل مع الغير، مع توجيه أعضاء هذه النقابات ومساعدتهم على التخلص من بعض الصفات غير الحميدة لديهم مثل الأنانية واللامبالاة والاتكالية والفهلوة والحوتنة وغيرها من العادات والصفات التي تعوق تنمية الالتزام لدى الأفراد.
ولتحقيق تنمية حقيقية لجوانب الالتزام لدى أعضاء النقابات المهنية والعمالية يجب أن يكون أعضاء مجلس هذه النقابات بمثابة القدوة والمثل الأعلى الذي يحتذى به في  القول والعمل تجاه الالتزام الأخلاقى والمهنى، فإخلاص القادة في  العمل والحرص على صيانة المال العام إحدى المدخلات الجيدة في  مجال تنمية الالتزام لدى أعضاء النقابات المهنية والعمالية.
ويجب تفعيل مواد القانون الذي أجاز للنقابات محاسبة أعضائها الذين يأتون بأعمال تسئ إلى المهنة ومقوماتها الأخلاقية أو تمس نظامها وذلك بغرض تحفيز أعضاء هذه المهن على الالتزام بأخلاقيات مهنهم بحيث تصبح مبادئ عامة تسود المجتمع.
وترى كثير من الدول المتقدمة أهمية خاصة للمنظمات غير الحكومية والنقابات المهنية والعمالية في  مجال تنمية جوانب الالتزام لأفراد المجتمع من خلال نشاطاتها وخدماتها المختلفة، فالنقابات المهنية والعمالية اليابانية مثلاً تؤدى أدواراً هامة في  تنمية جوانب الالتزام بين أعضائها، فالنقابات المهنية والعمالية هناك تشارك الأجهزة السياسية والتشريعية في  وضع السياسات والخطط والقوانين المختلفة، وتعقد النقابات المهنية والعمالية مؤتمراتها وندواتها لتوضيح أنشطة هذه النقابات في  إعداد مشروعات القوانين المختلفة، ومدى التزام الأعضاء بها لتحقيق المصالح العليا للمجتمع (10).
وفي  ألمانيا تؤدى النقابات المهنية والعمالية أدواراً متميزة في  توجيه الرأى العام لأعضائها تجاه الالتزام بأخلاقيات مهنهم، إلى جانب الالتزام بالسياسات العليا لمجتمعهم، وقد قامت هذه النقابات المهنية والعمالية بأدوار فعالة في  المطالبة بتوحيد شطرى ألمانيا عام 1990 وألزمت أعضاءها ببذل المساعى المالية المطلوبة لتحقيق هذا الغرض (11).
وفي  إنجلترا تمارس النقابات المهنية والعمالية دوراً هاماً في  تنمية جوانب الالتزام لدى أعضائها، وتعريفهم بأهم المتغيرات السياسية في  المجتمع البريطانى، وترتبط هذه النقابات المهنية والعمالية وتلتزم بسياسات التنظيمات المجتمعيةالمؤيدة لها، وتدعم برامجها الحزبية بصفة مستمرة، حتى إن النقابات العمالية البريطانية قامت بتأسيس (حزب العمل البريطانى) الذي قام بتشكيل الحكومة في  إنجلترا عدة مرات، وتؤثر سياسات النقابات المهنية والعمالية في  إنجلترا على مدى التزام أعضائها في  أدائهم لمهامهم المنوطين بها، وفي  المشاركة في  نشاطات هذه النقابات المهنية والعمالية، وتلزم هؤلاء الأعضاء على المشاركة في  الدعايات الانتخابية والمشاركة النشطة في  مختلف الشئون والموضوعات النقابية في  المجتمع (12).
وفي  الوطن العربي نعود ونقر يقيناً بحاجتنا الماسة الآن وأكثر من أى وقت مضى- إلى نقابات مهنية وعمالية قوية تكون قدوة من منطلق موقعها الإنتاجى، وما تملكه من قواعد جماهيرية فعلية، وقدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية والتغير الرهيب في  الخريطة الاجتماعية والسياسية والفكرية والأيديولوجية للمجتمع العربي، فالمطلوب من النقابات المهنية والعمالية أن تقوى من أنفسها وأن تكون قادرة على استيعاب المتغيرات السياسية في  إطار مستنير ووأد الإرهاب، فلا أحد ينكر الاتجاهات السائدة في  هذه النقابات المهنية، ومدى تمايز الرؤى بينها تجاه الأحداث والتطورات في  منطقتنا العربية، ومن ثم فإن النقابات المهنية والعمالية بحاجة ماسة وأكثر من أى وقت مضى إلى إعادة النظر فيما تملك من أدوات ولغة الخطاب وأسلوب الطرح لبعض القضايا الجوهرية التي تمس عصب الأمة وعقلها وضميرها وما زالت تبحث عن حلول، بعد أن فرضت نفسها على الواقع المعاصر.
إن تجديد دورة الوعى التي تحدد رؤية النقابات المهنية والعمالية لطبيعة هذه القضايا المعلقة بات ضرورة لا تحتمل الانتظار في  ظل الثورة الكونية ووسائل الاتصالات والتطور العلمى المذهل في  مجال العلوم والفنون والصراع الحضاري المستمر بين مهارة اختيار وتوظيف الوسائل والإمكانات وحلم تحقيق الغايات. 
ومن ثم لابد أن تكون لنا سيرورتنا في  مسيرة الديمقراطية التي تضع فقه الزمان والمكان والخصوصية في  الحسبان، وأن تسجل التحولات والتغيرات في  خريطة العمل النقابى المصرى ونضعها تحت المجهر حتى لا تصبح يوماً ما خارج السيطرة. ويأتى على رأس تلك التحولات محاولات عديدة لتقليص دور النقابات الحيوى عالمياً وإقليمياً والالتفات حول مكانة هذه النقابات المهنية والعمالية ومحاولات تهميش دورها وإخراجها من معادلة صنع القرار في  المجتمع المصرى، وثورة المعلومات وقدرة الاختراق في  المجال العام الإنترنتى ووصول نفوذه إلى قطاعات كبيرة في  مصر خاصة الشباب ورجال الأعمال والاقتصاد، إلى جانب خطورة الفضائيات بعد أن وصلت إلى كل بيت وتأثيرها على صناعة الفكر النقابى مما يحتم على النقابات المهنية وقفه جادة وإعادة النظر فيما تقدمه من إعلام نقابى مرئى ومسموع ومقروء.
ويجب أن تدرك النقابات المهنية والعمالية إن حركة التاريخ الواعية في  حاجة إلى حوار دائم ومتصل بين قوة الدفع وحكمة التجربة، بين الأصالة والمعاصرة، بين جيل الأبناء وجيل الأباء حتى تتكامل حلقات البناء المهنى والاجتماعى بين الأجيال، وتنطلق حركة العمل النقابى نحو ما هو أفضل. 
وما أحوجنا في  هذه الآونة من حياتنا والتي يتكالب فيها عليها أعداء الأمة والوطن وأعداء الدين الإسلامى الحنيف إلى تربية الالتزام بين كافة الفئات المهنية والعمالية في  المجتمع المصرى، فالمخاطر تحيط من كل حدب وصوب للنيل منا ومن عروبتنا وديننا، بل لإضعافنا والقضاء علينا وعلى مقدساتنا وديننا وقيمنا التي نعتز بها ونتمسك بأسبابها.
فما أحوجنا في  مواجهة التيارات الفكرية الغازية والمعادية لنا والتحالفات المشبوهة والمريبة حولنا، ما أحوجنا في  مواجهة ذلك كله إلى أن يتحلى أعضاء النقابات المهنية والعمالية والمنتسبين لهذه النقابات والمؤسسات المهنية المرتبطة بها بعوامل الالتزام وآدابه، حتى يستطيعوا أن يكونوا قوة للأمة وللدين، ترد عن أمتنا سهام الأعداء والحاقدين، وترد عن ديننا الحنيف كيد الكائدين والمتآمرين.
ومن أهم عوامل الالتزام وآدابه التي ينبغى أن يتحلى بها هذا القطاع البشرى في  بلادنا الالتزام مع الذات، فهناك العديد من السمات الأخلاقية في  هذا الجانب الهام من جوانب الالتزام مع الذات مثل أن يتحلى المرء بالصبر، فالصبر سمة أخلاقية ضرورية لمن يطلب الحياة الكريمة ويريد الارتشاف من مناهلها، والارتواء من معينها، فهو لذلك ينبغى أن يكون صبوراً يتحمل ما يلاقيه من صعاب وما يصادفه من عقبات، فطريق الحياة الكريمة ليست بالطريق السهلة الممهدة، ولكنها طريق وعرة تكتنفها صعوبات وتحوطها وتصادفها عقبات، وعندما يصبر المرء على ذلك كله، وعلى كل ما في  الحياة من أشواك يستطيع أن يصل إلى ضالته المنشودة وبغيته المطلوبة.
كما أن السعى المتواصل في  طلب الرزق الحلال سمة مطلوبة ولازمة للمرء، فطلب الرزق تتطلب من الفرد أن يكون سعيه حثيثاً متواصلاً من أجل العمل، لا يكل ولا يمل، يسعى دائماً في  طلب الجديد والمفيد في  شتى فروع العلم والمعرفة التي تعينه على تقلبات الأعمال والمهن في  سوق العمل.
ولذلك فهو يداوم على البحث والقراءة والاطلاع وتجديد المعلومات يواصل ليله بنهاره في  شغل شاغل وجهد دؤوب، وعمل مستمر متواصل، لا يلوى على شئ غير الوصول إلى ما يبغيه لنفسه وما يرتضيه لوطنه وأمته، وما ينشده لدينه وإسلامه، وهو في  سبيل ذلك يتحمل ألوان المشقة وصنوف المعاناة، فذلك هو قدر المواطن الملتزم، حيث ينبغى أن يكون مستعداً لاحتمال كل ألوان المشقة والمعاناة، ولديه القدرة على تخطى وتجاوز كل المعوقات والعقبات.
والمواطن الملتزم يتحلى بقيم التواضع في  الحياة، فهو لن يصل إلى ما يريده وينشده، ولن يبلغ ما يرجوه وما يتطلع إليه بغير هذا الخلق الحميد، فالتكبر عادة قبيحة وصفة مذمومة، تورد صاحبها موارد الهلاك والضياع وتجعله منبوذاً في  مجتمعه، بل ومن خاصة أهله، والتواضع سمة حميدة ونبيلة يحض عليها إسلامنا الحنيف ويحث المسلمين على التحلى بها، والأخذ بأسبابها.
ومن سمات المواطن الملتزم أيضاً أن يؤدب نفسه،ويعمل على تصفيه روحه، وتثقيف عقله، وتهذيب وجدانه، فكلها صفات لا يستطيع المرء أن يصل إلى ما يطلبه من التحلى بمظاهر الالتزام، ولا أن ينال ما يتمناه ويرجوه دون أن يتمسك بها ويحافظ عليها.
وينبغى أن يكون الشخص قادراً على تقييم نفسه وعمله: من هو؟ وأين يقف؟ متى أخطأ وأين أصاب؟ ما الذي أنجزه في  عمله؟ وما قيمة هذا الإنجاز؟ وذلك لأن تقييم الإنسان لنفسه وعمله ضرورى لكى يحدد موقفه وموقعه، ثم يكون ذلك منطلقاً نحو إصلاح العيوب، وسد نواحى النقص والقصور، والانطلاق بعد ذلك بخطى ثابتة وواثقة نحو تحقيق الغايات والأهداف.
والإنسان المهنى الملتزم يرى أن طلب العلم فريضة عليه، فهذا ديننا الإسلامى الحنيف يقرر أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لأن في  ذلك قوة للمسلمين ورفعة ومنعة للإسلام، ولهذا فإنه ينبغى على المهنى أن يصر على طلبه، وأن يسعى دائماً للاستزادة منه مهما كلفه ذلك من مشاق وتحمل في  سبيله من معاناة.
ولذلك فإن المهنى ينبغى أن يطلب العلم من المهد إلى اللحد، فطلب العلم والرغبة في  جمعه وتحصيله، لا تقف عند سن معينة، ولا مرحلة بعينها محددة، فالإنسان يظل طالباً للعلم ينهل من مورده ومعينه منذ ولادته ومجيئه إلى الحياة وحتى وفاته ولقائه وجه ربه، وبهذا أوصى رسولنا الكريم  وديننا الإسلامى القويم، ومن هنا فإن الإنسان يرغب في  التحصيل والاستزادة من العلم طوال حياته، أينما كان وفي  أى مكان، وعلى امتداد أرض الله الواسعة، وفي  كل أرجاء الدنيا القريبة منها والبعيدة.
وينبغى على طالب العمل- وهو في  سعيه لطلبه والحصول عليه- أن يعمل على الجمع المتوازن بين علوم الدين وعلوم الدنيا، وذلك مطلوب ومرغوب، حيث أن إحداهما لا تغنى عن الأخرى، فحياة الإسلام، وقوة المسلمين لا تستقيم بدونهما، ولا تستطيع الاستغناء عن أى منهما، والنجاح في  العمل قد يعنى النجاح في  الحياة الدنيا، أما الفلاح في  الآخرة فشىء آخر.
وطالب العمل المهنى يتميز بالموضوعية والبحث عن الحقيقة فلا ينحاز ولا يتعصب، وتكون الموضوعية هى منهجه وطريقه، والبحث عن عمل جاد ضالته، وهو لذلك يكره الكذب، والحسد، والحقد، والغيبة والنميمة والواسطة، فكلها أمراض اجتماعية سيئة وخطيرة، وكلها أعداء للبناء والتقدم، ومعاول للهدم والتخلف. ومن هنا فإن طالب العمل المعنى يتميز بالصدق، والعفة، والحياء، وغنى النفس.
ويحس طالب العمل المهنى بالحاجة الدائمة إلى العلم، ومهاراته ومعارفه التطبيقية، ولذلك فهو يشعر دائماً بأن ما تعلمه قليل ولا يكفي  حاجته وحياته لكى يكون عضواً نافعاً في  مجتمعه الإسلامى، يعمل على تقدمه ونهضته وعلو شأنه ورفعته، ولهذا فهو يبحث دائماً عن العلم والاستزادة منه في  فروعه المختلفة، كما يبحث عن المعارف وبراهينها المختلفة ونواحيها ومجالاتها المتعددة.
ومن جوانب الالتزام الهامة التي ينبغى أن يتحلى بها طالب العمل المهنى هى تلك التي تتعلق وترتبط بتعامله مع غيره من الناس، 
ومن أهم عوامل الالتزام في  هذا الجانب والتي يحض عليها الإسلام الحنيف، ويدعو الناس إليها، وإلى العمل والتمسك بها، خلق عظيم مهذب، ألا وهو احترام الآخرين، فتلك صفة نبيلة ينبغى أن يتحلى بها طالب العمل، وذلك لأنه باحترامه لغيره، فإنما هو في  الواقع يحترم نفسه، وحيث يسود التقدير والاحترام المتبادل بين الأفراد، مما يؤدى بدوره إلى انتشار روح المحبة والتعاون والسلام بينهم.
كما ينبغى أن يتحلى طالب العلم المهنى بالصدق قولاً وعملاً مع الآخرين حتى يستطيع أن يكسب ثقة غيره، ويضمن تعاون وإخلاص الآخرين معه، فالصدق في  القول والإخلاص في  العمل يبث بذور الطمأنينة والثقة، والرضا في  نفوس الآخرين.
ومن جوانب الالتزام الأخرى والتي ينبغى على النقابات المهنية والعمالية الاهتمام بها هى المنافسة الشريفة مع الزملاء والأقران، فينبغى أن ينافس العامل زملاءه وأقرانه منافسة شريفة طابعها الأمانة والشرف، وليس الخيانة والمكر والدس والخديعة، فالمنافسة الشريفة تجعل ميدانها ومجالها محبباً ومرغوباً للجميع، كما أنها تغرس في  نفوس الأفراد الحب والوفاء والعلاقات الطيبة، وتقضى على نوازع الحقد والحسد والبغضاء والضغينة والتي تسببها المنافسة غير الشريفة، والتي تؤدى إلى الصراع والاقتتال بين الأفراد، كما أن المنافسة الشريفة تؤدى إلى نتائج طيبة وإيجابية.
ومن جوانب الالتزام الأخرى المرغوبة والتي ينبغى أن يتحلى بها الفرد الرغبة والميل إلى تبادل الإفادة والتعاون مع الآخرين، حيث ينبغى على الفرد ألا يضن بعلمه، ولا يبخل به على غيره، بل يسعى إلى أن يفيد بعلمه الآخرين، كما أنه يستفيد من علم الآخرين وخبراتهم، وفي  تبادل الإفادة العلمية خير ومصلحة كبيرة لأعضاء النقابات المهنية والعمالية، فعن طريق تلك الإفادة المتبادلة بين الأفراد ترتقى المهن والحرف وتتقدم وتتطور.
والفرد في  سعيه لإفادة الآخرين والإفادة منهم، فإنه ينبغى عليه أن يحترم رأى الآخرين، فلا يسفه من آرائهم، ولا يقلل من شأن رؤيتهم ونظرتهم للأمور، وإنما يحترم هذه الآراء وبقدرها، وليس أدل على وجوب احترام آراء الآخرين مقولة شهيرة: "إننى مستعد أن ادفع حياتى ثمناً لحرية رأيك". وحرية الرأى مكفولة في  الإسلام حيث يدعو أتباعه إلى التحلى بقيمها والتمسك بأسبابها، ولهذا فإن الفرد ينبغى أن يدافع عن حرية الرأى والكلمة عند الآخرين، وبذلك يرتفع شأن أعضاء النقابات المهنية والعمالية في  المجتمع، فحرية الرأى والكلمة توجد إنساناً قادراً على العطاء وتقضى على مقومات النفاق والرياء.
ولأن المهنى الملتزم يحترم الآخرين ويقدرهم ويحترم آراءهم ويتحلى بخصال الصدق والأمانة والإخلاص في  العمل معهم، وينافسهم منافسة شريفة، ويفيدهم ويفيد منهم، فهو لذلك يقيم علاقات إنسانية طيبة مع الآخرين، أساسها المحبة الإخاء والإخلاص والوفاء.
وينبغى أن يكون الفرد قدوة حسنة لزملائه وأصدقائه وأقرانه، فالقدوة الحسنة الطيبة أساس ضرورى لصلاح الأفراد وبناء المجتمعات، ولنا في  رسول الله  الأسوة والقدوة الحسنة والطيبة والتي ينبغى أن يقتدى بها كل إنسان، وكل فرد مسلم، وفي  ذلك صلاح للدين والدنيا، وأغلب الظن أننا قد وصلنا إلى ما نحن فيه الآن من انحلال وضياع بسبب غياب القدوة الحسنة، فلا جدال أننا نفتقد هذه القدوة بيننا الآن، ومن ثم اختفي  الالتزام في  جوانب حياتنا.
والفرد ينبغى أن يكون لديه الميل إلى مصاحبة أهل الخبرة ومجالستهم، حتى يستطيع الإفادة منهم ومن علمهم ومهاراتهم وحكمتهم، كما أنه يستطيع الاقتداء بهم والسير على دروبهم، وفي  علاقة العامل بأهل الخبرة في  مجال عمله فإنه يحسن الاستماع إليهم والأخذ عنهم، كما أنه يحسن الاستماع إلى الآخرين، وحسن الاستماع هذا من أهم الخصال الحميدة والتي ينبغى أن يتحلى بها العامل حتى تتحقق الفائدة المرجوة له ولمجتمعه العربي.
والإنسان يحب الخير لغيره كما يحبه لنفسه، فهو محب للخير لا ينكره على غيره، ولا يحسده عليه، بل يتمناه له، ويسعى في  جلبه إليه، وإطلاعه عليه، ومعاونته فيه.
ولا يصح أن يغتاب عضو النقابة المهنية أو العمالية غيره من الناس، فالغيبة والنميمة خلق سيئ لا يرتضيه الإسلام ويسفه صاحبه، وهو مدعاة للحقد والكراهية بين المسلمين، ومن عوامل الهدم والفساد بينهم.
وينبغى على الفرد أن يعاضد الآخرين في  أزماتهم، ويمد يد المساعدة إليهم، وبهذا ينصلح حال الأمة العربية.
هذا ومجتمع الأمة العربية قوى بأفراده، عزيز بأهله، ولهذا ينبغى على كل فرد مسلم أن يعمل جاهداً قدر طاقته، ويكل جهده من أجل تقدم هذا المجتمع العربي ورفعة شأنه، وعلو قدره، وسمو منزلته.
وخدمة المجتمع والتفانى فيها، والعمل من أجلها، من أهم واجبات النقابات المهنية والعمالية في  هذا المجتمع العربي، ومن ثم وجب أن يكون المهنى عاملاً بعلمه لخدمة مجتمعه، فالعلم سخر لخدمة المجتمع، ولتحقيق رفاهيته وتقدمه ونهضته، ومن هنا يجب على المهنى أن يضع ذلك نصب عينيه، وأن يعمل على أن يكون علمه بكامله في  خدمة وطنه ومجتمعه، فلا فائدة ترجى من العلم إذا ظل حبيس الصدور، سجين المكاتب والأدراج، ولم يسخر في  خدمة المجتمع ولأجل تقدمه وعزته، ومن هنا يجب على المهنى أن يحافظ على علمه، وأن يسخره في  خدمة مجتمعه ووطنه وأمته.
والإنسان لديه القدرة على التعلم المفيد والنافع في  خدمة مجتمعه الإسلامى، فهو يبحث عن العلم النافع، ويسعى للتعلم المفيد، يطلب من فنون العلم والمعرفة ما يتفق وحاجات مجتمعه، ويختار من ألوان العلوم وأنواعها ما يناسب مجتمعه، وما يساهم في  خدمة هذا المجتمع، ويعمل على تقدمه ورفاهيته.
كما أن الإنسان وهو في  سعيه لخدمة مجتمعه، ومن أجل تحقيق تقدم هذا المجتمع ونهضته فإنه يتطلع إلى المثل العليا والنبيلة وإلى الأهداف السامية الكبيرة التي تسمو بالمجتمع، فالمثل العليا والأهداف السامية النبيلة هى خير وسيلة لبناء المجتمعات وتحقيق عزتها وكرامتها، فبالمثل العليا تعلو الأوطان، وبالأهداف السامية يرتفع البنيان.
ولذلك فإن العامل يخلص في  أداء الواجب لخدمة مجتمعه وأمته، فالإخلاص في  أداء الواجب سمة هامة وصفة ضرورية يتحلى بها الإنسان الملتزم، حيث الإخلاص في  العمل وأداء الواجب أمر ضرورى يحقق إتقان الأعمال وإجادتها، والتفانى في  أدائها وتحقيقها على الوجه المطلوب والمرغوب.
ومن صفات الالتزام والتي ينبغى أن يتحلى بها المهنى هى الأمانة وعدم اللجوء إلى الغش والخداع والتضليل، وكلها أمور ضرورية لكى يكون العمل نقياً صافياً، ولكى يؤتى ثمرته، ويحقق أهدافه في  خدمة المجتمع.
والعمل من أجل المصلحة العامة ومصلحة الجماعة، من الصفات الهامة التي ينبغى أن يتحلى بها أعضاء النقابات المهنية والعمالية والمنتسبين إليها في  المجتمع. هذا والعمل من أجل الصالح العام من أهم مقومات رقى المجتمع ونهضته، ومن الأسس الضرورية واللازمة لتحقيق أهدافها، وفي  هذا المجال فإن الفرد ينكر ذاته، ويقدم المصلحة العامة على مصلحته الفردية والشخصية.
ولعل من أسوأ الأمراض الاجتماعية أن يفضل الفرد مصلحته الفردية والشخصية على المصلحة العامة ومصلحة الجماعة، ففي  ذلك عواقب وخيمة على المجتمع بأسره، ونتيجة لذلك يترتب عليه تأخر المجتمع وانحلاله وانفراط عقده، وشيوع الفوضى فيه، وما أكثر ما نعانى من هذه الظاهرة السيئة في  مجتمعنا في  عصرنا الراهن، وأيامنا الحالية حيث تسود الأنانية المفرطة، وتتغلب المصلحة الشخصية والفردية على المصلحة العامة، والإسلام لا يرضى لأبنائه وأهله أن يكونوا على هذه الشاكلة.
لا يضيرنا أن تتحقق المصلحة الفردية أو الشخصية من خلال المصلحة العامة ومصلحة الجماعة وفي  إطارها، فذلك هو الهدف المطلوب والمرتجى، ولكن الذي يضيرنا ويعمل على تأخرنا وإضعافنا هو أن تتقدم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، بل إننا نرى أن المصلحة العامة يضرب بها عرض الحائط، والغلبة والظفر للمصلحة الشخصية.
وينبغى أن يربط أعضاء النقابات المهنية والعمالية بين العلم بما يخدم أهداف المجتمع وتحقيق نهضته وتقدمه، والربط بين العلم والعمل هو ربط بين النظرية والتطبيق، وبين الخيال والواقع، وتحقيق الخيال والأحلام في  عالم الواقع ولخير المجتمع، وفي  ذلك تحقيق لمصلحة المجتمع وخدمة لأهدافه التي يعمل من أجلها ويسعى لتحقيقها.
ولهذا ينبغى أن يتميز عضو النقابة المهنية أو العمالية بالإخلاص في  العمل المفيد للمجتمع والتفانى فيه، فالإخلاص في  العمل سبيل إلى إنجاز الأعمال وإتقانها وإجادتها، وهو ما يحقق تقدم المجتمع العربي وعزته.
وعندما يخلص العامل في  عمله راجياً به إفادة أهله ووطنه، فإنه يتحرى الصدق والأمانة في  كافة الأعمال التي يقوم بها ويؤديها وذلك هو السبيل الوحيد نحو التقدم والرفعة، فينبغى أن يكون الفرد حريصاً كل الحرص على كل ما يجعل وجه المجتمع جميلاً مشرقاً، فيحرص على نظام المجتمع ونظافته ونقاء بيئته، وخلوها من كل ما يشوبها ويسئ إليها.
كما أن المهنى ينبغى أن يحرص على استثمار كل وقته وجهده في  الأعمال المفيدة والتي تخدم مجتمعه، فلا إهدار للوقت ولا ضياع للجهد النافع في  خدمة المجتمع.
وينبغى أن يرتبط الإنسان مع أفراد مجتمعه بروابط وثيقة من التقدير والاحترام والتعاون، والتعاون بصفة عامة، والتعاون في  أمور التعلم بصفة خاصة بين أفراد المجتمع لا غنى عنه لخدمة المجتمع وتقدمه وتحقيق أهدافه، وعلى ذلك فينبغى أن يسود جو التعلم كل الوقار والسكينة، وأن يعمل الفرد على إفشاء السلام وإظهار المودة والتقدير والاحترام بين أبناء أمته ووطنه، وتلك كلها أمور هامة وضرورية لتحقيق السلام الاجتماعى، والتقدم والرفعة في  المجتمع المصرى العربي.
ومن ثم وجب على النقابات المهنية والعمالية أن تُضمن أنشطتها الاجتماعية والثقافية أنشطة تعليمية ترتبط بحفظ القرآن الكريم، والتعرف على مفهوم الأحاديث النبوية الشريفة والعمل بما فيها، والسعى نحو ضرورة الأخذ بالأخلاقيات الإسلامية الأصيلة والنابعة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فذلك يعتبر من أولى اهتمامات النقابات المهنية والعمالية في  تثقيف أعضائها وإكسابهم مبادئ التربية المستمرة، كما أن إدخال مقررات ثقافية مرتبطة بالتربية الإسلامية في  الأنشطة التثقيفية لهذه النقابات المهنية والعمالية تسهم بقدر غير يسير في  تنمية الالتزام لدى الأفراد، والتوسع في  عقد الندوات العلمية والدينية ودعوة علماء الدين للقاء أعضاء النقابات المهنية والعمالية قد يساهم في  تنمية الالتزام لدى هؤلاء الأعضاء.
كما ينبغى أن تتبنى كافة المؤسسات الإنتاجية في  الوطن العربي خطة عمل محددة تهدف إلى غرس عوامل الالتزام لدى العاملين بهذه المؤسسات الإنتاجية، وفي  هذا الصدد يمكن تبنى خطة طويلة المدى بحيث يتعرف أعضاء هذه المؤسسات الإنتاجية على رؤى الدين في  كافة جوانب الالتزام عبر أنشطة تثقيفية ممتدة ومتكاملة.
وإذا كانت وسائل الإعلام النقابية منتشرة في  كل المؤسسات الإنتاجية المختلفة في  المجتمع وهى متعددة بحيث تشمل كتباً وصحفاً ومجلات ونشرات وغيرها، مما يجعل لها دوراً خطيراً فهى تؤثر تأثيراً كبيراً وفعالاً في  المدى القريب أو البعيد على هذه النقابات المهنية والعمالية، لذلك يجب الاهتمام بوسائل الإعلام النقابية اهتماماً خاصاً، ويجب تقديم هذه البرامج واختيار أنسبها وتوجيهها توجيهاً يحقق أهداف التربية، وبحيث تؤدى دوراً هاماً في  تأكيد عوامل الالتزام لدى العاملين بهذه النقابات المهنية والعمالية، وعلى سبيل المثال إذا كان هناك كثير من الدوريات الشهرية التي تصدرها النقابات المهنية والعمالية والخاصة بالأنشطة الاجتماعية المختلفة، فمن باب أولى إصدار مجلة شهرية خاصة بتنمية عوامل الالتزام وتشجيع أعضاء النقابات المهنية والعمالية على التمسك بمعاييره.
وإذا كان من أهم أهداف التربية الخلقية تربية الإنسان الملتزم عن طريق تربية الضمير، فإن تربية الضمير تتم بالعبادات، ومن ثم وجب على النقابات المهنية والعمالية الاهتمام بهذا الأمر من منطلق الإيمان بالله، والإيمان بالينبوع الذي تستقى منه القيم الفاضلة هى أساس العلم الصحيح، والعلم الصحيح هو أساس العمل الصالح، ونتيجة لذلك فإن مفهوم الإسلام للعلم هو ليس العلم للعلم وليس العلم للدنيا وحدها، كما أنه ليس للآخرة وحدها انفصالاً عن الدنيا والسعى فيها، ومن ثم فإن التربية العلمية في  المجتمع العربي تتطلب ما يعنيه الاشتغال بالعلم والأخذ بأساليبه من قيم خلقية، لا تتعارض مع الدين ورسالات السماء، ويجب أن تكون هذه التربية بمثابة الترجمة الحقيقية والفعلية للأسس التي حددها القرآن الكريم.
كما أن القدوة أسلوب تربوى هام ينبغى أن تأخذ به النقابات المهنية والعمالية كأسلوب لتنمية عوامل الالتزام بين أعضائها، وطريقة القدوة تتضمن سلوك الرسل والأنبياء لكى يتسنى تربية الإنسان بالطريقة التي تربوا عليها، والقدوة للجميع هى شخصية الرسول  والتي تتمثل فيها كل مبادئ الإسلام وقيمه وتعاليمه، ومن ثم يقيم الإسلام منهجه التربوى على أساس أنه هو الذي يسير دفة المجتمع ودفة الحياة، وكانت حياة المعلم الأول  تطبيقاً عملياً لهذا المنهج، فلقد كان صورة لما يدعو إليه، وقدوة للمسلمين في  حياتهم، وفي  التعليم عن طريق القدوة غرس للقيم واكتساب لعوامل الالتزام بين الأفراد العرب.
ويجب على النقابات المهنية والعمالية أن تشجع أعضائها على تكوين الأسرة الصغيرة والتي ينشأ الطفل فيها ويترعرع ويستقى مبادئ الالتزام من والديه من خلال القدوة والتقليد، أسرة مسلمة أقيمت على تقوى الله ورغبة في  إقامة حدود الله ويتعلم الطفل القدوة الحسنة، فالعادات والتقاليد التي تسود في  الأسرة المسلمة تجعل أبنائها أكثر استعداداً لاكتساب عوامل الالتزام في  حياتهم.
وهكذا فإن النقابات المهنية والعمالية في  الوطن العربي من ضمن المؤسسات التربوية المسئولة عن تنمية عوامل الالتزام وتأصيلها لدى الأفراد العرب، وهذا يحتم على هذه النقابات أن تدعم عوامل الالتزام فيما بين أعضائها، وعليها أن تعمل على تقديم كافة المعارف الدينية والتي تبرز ماهية الالتزام وحدوده ومعاييره بين أفراد المجتمع العربي، كما عليها أن تتدارس مع أعضائها معايير الالتزام بالعمل النقابى، والعمل على تحديث هذه المعايير من وقت لآخر بين أعضاء هذه النقابات المهنية والعمالية. على أنه ينبغى الإشارة إلى أن إن رفض كل ما هو قائم تمرد ينكره العمل النقابى، ثم إن قبول كل ما هو قائم جمود تنكره حركة التطور النقابى، لذلك فإن أسلوب العمل الإيجابى البناء والأخذ بكل تقنيات العصر من علم وتقدم وأساليب تكنولوجية ومناهج بحثية ومجتمع معرفي  معلوماتى وإيجاد روح الابتكار والتميز والتحدى في  إطار من قيمنا وعقائدنا وتقاليدنا هو الالتزام الأمثل، وإذا كان التقدم ليس اندفاعاً بلا حكمة فإنه يقيناً ليس حكمه بلا قوة دفع. 
ومن ثم فمسئوليات العمل النقابى والتزاماته هو التغيير المستمر نحو الأفضل بالإرادة وحسن الإدارة وتحويل واقعنا على خريطة الوجود إلى واقع فعال وليس واقع رد فعل وإلى صانع للأحداث وليس صنيعتها، باختصار تتحول النقابات المهنية إلى منظومة متكاملة بين ممارسات وأنماط الفكر والعمل تثرى حاضرنا ومستقبلنا تحولاً لغد أفضل. 
فلا يصح لمرحلة من مراحل التاريخ النقابى مهما حققت من إنجازات أن تُسقط من حسابها ما كان من إنجازات مرحلة سابقة لأن لكل مرحلة مقتضياتها بحيث لا يجوز نزولاً على منطق التطور أن نحكم على مرحلة بمعايير مرحلة تالية أو نقيس إنجازات مرحلة بإنجازات مرحلة تليها أكبر حجماً. 
وفي  ضوء تطورات النقابات المهنية والعمالية على مستوى العالم فإن المطلوب هو التقدم بتوصيف أكثر تفصيلاً لمشكلاتنا وبتحديد أكثر تفصيلاً لمسئوليتنا وبمعالجة أكثر تحديداً لتاريخنا، وبمعنى أصح فالنقابيون مطالبون بتحديد القضية رقم واحد في  عموم وأولويات هذه الأمة بعد أن لاحت في  الأفق مساحة من الخطر، وأخرى من المجهول.نريد أن نُسقط مساحة المخاطرة في  العمل النقابى والتي يخشى البعض عبورها للجانب الأخر، لذلك نرى أنه من الإلزام على النقابات المهنية والعمالية أن تفتح القنوات على المنظمات الأهلية وكل شرائح المجتمع الفكرية وعليها عبء عنصر المبادرة وزمام الأخذ بها. 
ولابد من فك الاشتباك نهائياً بين ميراث العمل النقابى الماضى وغلق ملف الخلاف فيه بعد مرور نصف قرن على ثورة يوليو، ونغلق الطريق أمام الاغتراب عن الحاضر في  التشبث بالماضى، ونقنن للحرية النقابية ونحدد بوضوح الفرق بين حرية التفكير النقابى والاعتقاد وضوابط التعبير عنه. فلا ينبغى أن نتجاوز الحد فينقلب إلى الضد لا النقد. ينبغى أن يكون الهدف أن الخلاف لا يعنى تمرداً، ولا إرهاباً، لابد من وأد الخلاف بين ما هو نقابى وما هو مجتمعى، وما هو دينى، وتاريخنا لا يعرف هذا الخلاف الذي حدث في  عهد النهضة بأوربا، لأن رجل الدين في  الإسلام أو المسيحية يبصر المسلمين والمسيحيين بشئون الدين وليس عليهم بمسيطر. كذلك ينبغى فك الاشتباك حول مبدأ الحرية الاقتصادية ومدى تدخل الدولة في  شئون النقابات المهنية والعمالية ولنضع في  اعتبارنا جميعاً أن فصل الاقتصاد عن السياسية يسقط الاقتصاد والسياسية معاً، وأن سقوط الحرية الاجتماعية يسقط الحرية السياسية وبهذا الفصل لا نصل إلى المجتمعات العربية المعاصرة، والوطن العربي المتحرر، ومن ثم وجب أن نحدد الأفكار ونحسم المواقف دفاعا عن عقل وفكر وتراث وإرادة الأمة العربية وقوميتها ووحدتها الوطنية وأمنها وأمانها وسلامها الاجتماعى والسياسى والاقتصادى والمهنى، فالأمة العربية الآن في  خطر، فهل من مستمع؟ وهل من قارئ؟ وهل من مستجيب؟
وحتى تكون الرؤية للتطور في  شئون النقابات المهنية والعمالية شاملة علينا أن نربط حلقات الزمان والمكان والإنسان والمهن وسلسلة الأعمال متخذين من تمهيد الأرض وتجهيزها الذي أخذ شوطاً كبيراً في  أواخر الثمانينات والتسعينيات وعلى أساس التمهيد والتجهيز والخطط والإمكانيات المتاحة نشيد البناء، دوراً بعده الأخر حتى يكتمل البناء ، ولن يكتمل، ولن ينتهى، فلا حدود للتعديل والتطوير والإبداع حتى نتحول إلى مجتمع عربى نقابى، عمالى يمتلك القسط المعلوماتى المعرفي  الاقتصادى الشامل، ولكى نصل إلى ذلك المجتمع المنشود لابد أن تستند هوية النقابات المهنية في  المرحلة المقبلة إلى الأعمدة الأربعة التالية: المعلومات وهى الحقيقة المنشودة ومجال العقل السليم والذي تفجر ثورات وثروات الأمم وتعطى الإنسان مكانه ومعناه وأهميته في  سوق العمل والعمالة، والعلم الذي يعتبر غذاء العقول والنفوس وباعث الاختراع والابتكار والنقلة من التخلف إلى الرقى وسلاح التقدم والتطور والارتقاء المهنى في  سوق الإنتاجية، والتكنولوجيا التي هى عنوان حضارة الأمم المتقدمة وترجمة العلم إلى واقع علمى وهى القيمة المضافة إلى العلوم لتجعلها اقتصادية وحيوية ولازمة لكافة المهن والأعمال في  سوق العمل، وأخيراً الإدارة والتي هى رأس الأمر وعموده والنقله من عالم الفوضى إلى عالم التحضر والارتقاء، مع توظيف وتنمية الطاقات بأسلوب علمى وعادل لتحقيق الأهداف التنموية المخطط لها بتكلفة اقتصادية مناسبة، ومن ثم فهى القاسم المشترك الأعظم لكل شئون الدنيا وعلوم الحياة. ورأس الأمر في  الإدارة هو (المدير وفريق العمل) مثل الجسد الواحد فريق عمل من الخلايا والأعضاء تحت ولاية واحدة وشتان بين نقابة تعمل بنظام الفريق وأخرى تعمل بنظام الفرقة.
ومن خلال استعراض هذه الرؤى الصحفية والمقالات الأدبية المختلفة التي ناقشت الفكر النقابى نلخص معالم فلسفة عمل النقابات المهنية السابق الإشارة إليها في  المبادئ التالية: 
· التغيير والتواصل: فالأول سنة الحياة، والثانى استمرارها، وفلسفة الأول تكمن في  أن لكل مرحلة مقتضياتها ورجالها بحيث لا يجوز نزولاً على منطق الأصالة أن نستبقى رجالات أو أفكاراً تجاوزهما الزمن وتعدتهما لغة العصر ولا يجوز أصلاً ونزولاً على منطق التطور أن تدخل مرحلة بمعايير مرحلة سابقة أو أن نقيس إنجازات مرحلة نقابية بإنجازات مرحلة تاليه أكبر حجماً منها. 
· والالتزام: وأساسه تفعيل الإدارة وحسن التخطيط ومعرفة قيمة الوقت والدخول في  مسابقة مع قطار الزمن واضعين في  الاعتبار أن رفض كل ما هو قائم تمرد ينكره المنطق العلمى ثم إن قبول كل ما هو قائم جمود تنكره حركة التطور النقابى، وإذا كان التقدم ليس اندفاعاً بلا حكمة فأنه يقيناً ليس حكمة بلا قوة دفع. 
· والانتماء النقابى: هو أهم خصوصيات العامل بل هو هويته وسمته وصفاته ومؤداه الحب والإخلاص والعطاء والتضحية لدرجة إنكار الذات، وباعث ذلك شعور الإنسان بأنه جزء من نظام النقابة،  يعطيها ويأخذ منها بقدر عادل فقيمة الإنسان مستمدة من ارتباطه بنقابته المهنية، ويرتقى الإنسان بمظلة النقابة، تحميه حماية حضارية عادلة وتضمن له الأمن والأمان على نفسه وأهله ودينه وماله وحريته وكرامته. 
· الوفاء: وهو الإخلاص بعينه وسر الترابط الاجتماعى وتماسك النسيج القومى، لذا فحركة التاريخ الواعية في  حاجة إلى حوار دائم بل ومتصل بين قوة الدفع وحكمة التجربة، بين الأصالة والمعاصرة بين جيل الأبناء وجيل الآباء حتى يقوى السلام الاجتماعى بين الأجيال وتنطلق حركة التاريخ نحو ما هو أفضل. 
· والحب: وهو أسمى مراتب العلاقات الإنسانية وهو أهم حوائج أمتى العرب والمسلمين عامة والشباب المصرى والعربي على وجه الخصوص، ونلفت نظرتهم أن الدنيا قد تغيرت من حولهم بسرعة مذهلة علماً وزراعةً واقتصادً وأخيراً عولمةً وكوكبهً وكونيةً، وشبابنا حائر مذهول بين عصور الضياع والفوضى الفكرية والبحث عن هوية: هل هى قومية أو عقائدية أم ميراثات مهنية أم بماذا؟.
أما عن العمل في  الوطن العربي، فإنه من فيض الجليل –عز وجل- أن أجرى فيضان النيل والفرات ودجلة وغيرها من الأنهار والبحيرات فيها منذ زمن طويل، فقد أجرى سبحانه وتعالى هذه الأنهار لتحمل التربة الخصبة، والماء العذب عبر آلاف الأميال ليفيض بهما على صفحة الصحراء القاحلة الجرداء مفترشاً طبقة من الخصب كل عام، جعلت بعض أراضى الدول العربية من أخصب تربات الدنيا، ومن أصلحها لجميع المزروعات، ومن أعلاها إنتاجية، فعلى سبيل المثال لقد كان استمرار جريان النيل طول العام بالماء العذب، وفيضانه صيفا بالخصب أقوى عامل جذب للمصريين القدماء من جوف الصحراء إلى جانبى النيل لاستثمار النهر، والاستئثار بخيراته بعد استئناسه ودرء أخطاره، إذ كان النيل خيراً وخطيراً، خير بمياهه العذبة وتربته الخصبة وخطير بفيضانه وزوابعه، التي طالما كانت دروساً قاسية لقنها للمصريين ودفعوا ثمنها المئات بل الآلاف من الأرواح، حتى استوعبوها وتعلموا منها كيفية وحتمية التعاون والنظام والاتحاد، ثم الإدارة: فالحكومة فالدولة، فالنقابات العمالية لها أدوار في  هذه الإدارة المائية وهنا يكون فضل النيل على المصريين القدماء في  تكوين أول حكومة وأقدم دولة في  التاريخ وأعرق نقابة زراعية عرفتها البشرية. 
ومن هنا أيضاً أثر المصرى أن يستأثر بالنيل وبمياهه ويستغلها في  الزراعة والعمران، وكرس حياته كلية للاستئثار بالموضع واستثماره الاستثمار الأمثل، الذي يتناسب تماما وقيمته وخطورته، منصرفاً عن استثمار الموقع الذي لم يكتشف أهميته حتى غزو الاسكندر الأكبر لمصر، الذي حمل أول إشارة قوية إلى حيوية موقع مصر في  إطار العالم  القديم، بيد أن موضع مصر ظل مستأثراً بالمصريين عهوداً طويلة بقوة جاذبية خيراته التي ينوء المرء بحصرها فاستطاعوا إرساء قواعد أعظم حضارات الدنيا على قاعدة صلبة من نتاج الموضع الزراعى. 
ولعل أفضل دليل على صحة استئثار الموضع للمصريين واستثمارهم له الاستثمار الأمثل (في  الزراعة أساساً خاصة في  التاريخ القديم ثم الوسيط) ما جاء في  الآيات الكريمة والأحاديث والأدعية النبوية الشريفة ومقولات العلماء والحكماء التي أكدت جميعاً أن مصر كانت جنة الله في  أرضه، وتفيض بالروح من كل نوع من نخيل وأعناب وتين وزيتون (فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَباً * وعِنَباً وقَضْباً * وزَيْتُوناً ونَخْلاً * وحَدَائِقَ غُلْباً) (سورة عبس، الآيات 27-30)، ناهيك عن بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ثم مياه النيل العذبة وعيون المياه الطبيعية حتى أن هذه الخيرات بما فيها من نعم أطاحت بصواب فرعون مصر فطغى في  البلاد. (كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وعُيُونٍ * وزُرُوعٍ ومَقَامٍ كَرِيمٍ * ونَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ * كَذَلِكَ وأَوْرَثْنَاهَا قَوْماً آخَرِينَ) (سورة الدخان، الآيات 25-28) (اهْبِطُوا مِصْراً فَإنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ) (سورة البقرة، آية 61) وقول فرعون لقومه لما طغى "(يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ) (سورة الزخرف، الآية 51). 
ويشهد التاريخ قديمة وحديثة بأن البلاد العربية، ومن بينها مصر كانت غنية بزراعاتها على عهد الفراعنة، حتى أصبحت مزرعة غلال على عهد الإمبراطورية الرومانية، ثم أعظم مزرعة قطن وحبوب على عهد الإمبراطورية الإنجليزية. 
كما وهب الله – عز وجل- الوطن العربي موقعاً جغرافياً فريداً متميزاً، قل أن نجد له مثيلاً على خريطة العالم، إذ جعله قلب العالم ومركز الدنيا، وأرض الزاوية بين الدول والقارات وبين البحار والمحيطات وملتقى القارات العملاقة: أوربا،وآسيا وأفريقيا، وملتقى، البحرين المتوسط والأحمر، ومصب (النيل) في  أعظم البحار (المتوسط)، أما عن البعد البشرى في  موقع الوطن العربي، أى الموقع بالنسبة إلى توزيعات السكان والعمران والإنتاج في  العالم، فلا يقل قيمة بل يضاعف من خطورة الموقع الطبيعى للبلاد العربية، ويجعله أعظم قيمة ووزناً عالمياً، لأنه يتوسط القلب المعمور والفعال من العالم القديم، وينفرد فيه بموقع العاصمة المركزية من الدولة. 
أما البعد الاقتصادى في  موقع بلاد الوطن العربي، فكفاها فخراً أن من بينها مصر التي تعتبر الدولة الوحيدة في  العالم، التي فيها يقترب أهم وأطول بحرين داخليين وأكثرها تعمقاً في  العالم القديم (المتوسط والأحمر)، الذي يفضى كل منهما إلى محيط أعظم خلفه. 
ولا ريب أن الطريق الملاحى الممتد من المحيط الأطلنطى، فالبحر المتوسط فالبحر الأحمر (عبر قناة السويس)، فالمحيط الهندى هو الطريق المحورى والشريانى في  العالم كله من حيث أعداد الأساطيل التجارية والحربية، وكثافة حركة الملاحة العالمية، إنه بحق أهم الطرق البحرية التجارية والحربية على خريطة العالم الملاحية، بل أنه يعد بحق قطب الاستراتيجية البحرية العالمية. 
وموقع مصر وامتلاكها قناة السويس ملكية خاصة يعد مفتاح هذا الطريق الملاحى الاستراتيجى الخطير، ومن هنا فإنه يعد موقعاً جغرافياً حاكماً وحاسماً في  السلم والحرب على السواء، ومن ناحية السياحة العالمية، فيكاد يكون الموقع الأدنى تكلفة لرحلات السياحة الدولية من أقصى أطراف العالم، خاصة بين الشرق الأقصى الأسيوى والغرب الأقصى الامريكى، كما تقع مصر بين أعلى الكثافات السياحية في  العالم، حيث دول الخليج العربي البترولية الغنية شرقاً، والدول الأوروبية الصناعية الغنية شمالاً، مما يؤهلها لأن تفرض نفسها كمعبر سياحى، ناهيك عن كنوزها الأثرية المتفردة في  كل رحلات السياحة الدولية متعددة المزارات. 
ومن هنا تظهر الأهمية القصوى للنقابات المهنية والعمالية العربية والتزامها نحو رفعة مكانة البلاد العربية كدول طريق وترانزيت، أو دول ممر وعبور في  العالم، بل تعد بحق أهم دول في  العالم، ويمكن أن تعتبر بموقعها هذا عاصمة العالم الملاحية وقبلته السياحية وحاسمة- إلى حد كبير- في  رفعة شأن العالم أجمع. 
وطبيعى بعد هذا أن يكون موقع البلاد العربية الجغرافي  موقعاً عبقرياً متفرداً إلى أقصى حد، بل إنه من المحتمل ألا توجد على خرائط العالم الطبيعية والبشرية، الملاحية والسياحية، والسياسية والاستراتيجية موقع يعادله في  القيمة والأهمية. 
وموقع البلاد العربية الحيوى هنا لا ينبغى النظر إليه على أنه مجرد عامل بيئى طبيعى حاسم، أو ضابط جغرافي  حاكم فحسب بل إنه أيضا رأس مال طبيعى وسياسى دفين، ومورد أصيل من موارد الوطن العربي، هذا ما يجب أن تدركه النقابات المهنية والعمالية في  الأقطار العربية.
إن موقع الوطن العربي المتميز وموضعه المتفرد، يتكاملان ويتفاعلان دوماً حتى ليصعب فصل قيمة أحدهما عن الآخر، إن كلا منهما يضفي  قيمة ووزنا على الأخر، على أن القيمة الحقيقة للمجتمع العربي إنما تتحقق كاملة بفضل إدراك تنظيماتها المهنية  والاجتماعية، ومن بينها النقابات المهنية والعمالية لهذا الموقع المتميز والموضع المتفرد للوطن العربي. 
ولئن كانت عبقرية موقع الوطن العربي وتفرد موضعه، أعظم نعمتين أنعمهما على المنعم- جل وعلا- فقد صنعتها معا، خاصة عبقرية الموقع- كل تاريخ العرب القديم والوسيط والحديث، بل والمستقبل أيضاً، فإن قوة جاذبية الموقع وعظمة الموضع كانتا الجاذب للطامعين من كل صوب وحدب، فكانت الدول العربية الأكثر احتلالاً والمستعمرة الأكثف استعماراً عبر التاريخ، وكما يقال فالتاريخ يعيد نفسه، وأطماع المستعمر واضحة وجلية هذه الأيام. 
كما جاءت قناة السويس في  العصر الحديث لتؤدى إلى عملية اختزال في  جغرافية الملاحة البحرية العالمية، وأعادت توجيه القارات واختزلت قارة بأكملها (إفريقيا) وأعادت توقيع مصر في  قلب العالم، لتكون مركز الدنيا بأسرها، وصارت شريان الملاحة البحرية العالمية بلا منازع، وغدت الثقل في  حركة العالم البحرية، ومنحت مصر نافذة أطلت منها على العالم. 
حقيقة لقد جاءت القناة هبة الموقع إلى مصر، وهبة مصر إلى العالم بأسره، وترى كم أعطت القناة للعالم من وفر وتقدم وإنجاز؟، وكم أعطى العالم لمصر من احتلال واستعمار ومؤامرات؟. 
وهنا يثور التساؤل: هل استثمرت النقابات المهنية والعمالية المصرية موقع مصر موقعها الفريد هذا وموضعها المتفرد هذا عبر تاريخها الطويل؟ وإلى أى حد؟ وما أثر ذلك في  حياة أبنائها قديماً وحديثاً، وفي  تطور المهن والأعمال بها؟. 
يشهد التاريخ أن تطور مصر- إن قوة ورخاء، أو ضعفاً وفقراً- يرتبط في  إيقاعه بإيقاع العلاقة بين ذبذبات الموقع وذبذبات الموضع، فعصور مصر الذهبية هى تلك التي اجتمع فيها الحد الأقصى من موارد الموقع وموارد الموضع، وعصور التخلف والانحدار هى ما اجتمع فيها الحد الأدنى من استثمارها، بينما العصور المتوسطة هى عادة تلك التي يلتقى فيها الحد الأقصى لاستثمار أحدهما مع الحد الأدنى لاستغلال الأخر. 
كما شهد التاريخ أيضا، أن مصر ركزت بشدة عبر جل تاريخها، كل استثمار الموضع في  الإنتاج خاصة الإنتاج الزراعى أضعاف ما استثمرت موقعها في  التجارة والعبور والترانزيت وخدمة الملاحة البحرية العالمية، بحيث أتى الأول (الموضع) على حساب الثانى (الموقع)، إذ استغرق الموضع بقوة جاذبيته الطاغية استغراقاً شديداً صرفها عن استثمار الموقع، حتى صارت مصر نموذجاً فريداً في  الفلاحة دون التجارة والملاحة والسياحة، مع أنها مؤهلة لأن تكون كذلك فيها جميعاً، وهنا نتساءل عن دور النقابات المهنية والعمالية في  هذا الوضع المتخلف عن مسايرة العصر في  التجارة والملاحة والسياحة‍!.
وهنا لابد أن نعترف أن النقابات المهنية والعمالية في  الوطن العربي قد أهملت أدوارها ووقع منها تقصير تاريخى كبير في  الالتزام نحو استثمار موقع البلاد العربية، إذ لم يستثمر كما كان ينبغى، ومن ثم كان من أخطر مظاهر التقصير تاريخياً إهمال النقابات لأدوارها في  تجسيد  الموقع وتغليبها لجاذبية الموضع على جاذبيته التي لا تقل قوة وأغراءً، فراحت النقابات تبحث عن أدوار هشة لها دون أن تغير موقع الوطن العربي لاهتماماتها في  العمل النقابى.
كما يشهد التاريخ أيضاً،  أن البلاد العربية طالما استثمرت موقعها بطرق سلبية، فمما يلفت النظر تاريخيا أنها تركت تجارتها الخارجية في  أيدى العناصر الأجنبية التي وفدت إليها أو لجيرانها من الشعوب المشتركة معها في  البحر، كما ترك العرب أعمال التجارة الخارجية والوساطة التجارية وخدمات النقل والمواصلات عبر أغلب العصور إلى الإغريق أو اليهود أو الأرمن .. الخ. بل حتى تجارة المرور في  أزهى عصورها، لم يكن يشارك فيها العرب كتجار أو ملاحين أو وسطاء، بل كجباة ضرائب ومحصلى رسوم أو مشاركين في  الأرباح، فطالما وفد تجار العالم إلينا بالآلاف من مختلف بقاع الشرق والغرب، وفي  المقابل قلما خرج العربي إلى العالم تاجراً أو وسيطاً أو ملاحاً!؟، وذلك بالطبع مظهر من أخطر مظاهر عدم التزام النقابات المهنية والعمالية وإهمالها لموقع الوطن العربي وانصرافها الشديد إلى استغلال موضعها، فضاعت على الوطن العربي خبرات وخبرات ينوء المرء بحصرها، ولم تتعلم النقابات المهنية والعمالية الدرس بعد، وأغلب الظن أنها لن تتعلمه، ولنتفحص الموانى العربية والمناطق الاستثمارية والحرة بها ومن يعمل فيها من غير العرب.
من هنا يمكن القول، لو أن النقابات المهنية والعمالية قد التزمت باستثمار موقع الوطن العربي المتميز الاستثمار الأمثل تجارياً وملاحياً وسياحياً، ووظفته التوظيف التاريخى الذي يتناسب وخطورته، لتغير تاريخها وحاضرها وشخصيتها التاريخية والإنسانية والحضارية ومكانتها السياسية، ويكمن هذا التقصير أساساً خلف مشكلاتنا التاريخية، والاقتصادية والاجتماعية، على أنه في  استثماره يكمن مفتاح حلها. 
ومن هنا فعلى أبناء البلاد الوطن العربي من النقابيين وغيرهم أن يسخروا كل مواهبهم وملكاتهم وخبراتهم في  استثمار موقعها العبقرى، حتى تبوح لهم البلاد العربية بكل مواردها وخبراتها، لا سيما أن ظروف المجتمعات العربية وتحدياتها الاقتصادية والاجتماعية من مشكلات السكان والبطالة والعنف وارتفاع تكلفة الحياة 00 الخ، تحتم ذلك كشرط ضرورى للبقاء قبل النماء، لذا فإن أمل البلاد العربية الآن في  حل مشكلاتها وامتلاك مفتاح مستقبلها يكمن في  استثمار الموقع والانطلاق به إلى العالمية على أوسع نطاق، فهو كنز العرب الدفين والمجال الحيوى لمواهب أبنائها. وإذا عزمت الدول العربية على ذلك فعليها أن تنشئ العشرات من المدارس والكليات والأكاديميات ومراكز البحوث والتدريب العملية، التي تلقن النشء والشباب أساسيات وتقنيات التجارة الخارجية العصرية، وفنون الملاحة البحرية الحديثة، وأساليب وطرائق الوساطة التجارية والعالمية، ناهيك عن كليات السياحة المتخصصة في  تقديم الثقافات المعاصرة كالثقافة العلمية والعلاجية الصيفية والشتوية.. وغيرها، وأن ترصع سواحلنا بالعديد من الموانئ البحرية المتخصصة في  خدمات التجارة العالمية والملاحة البحرية والسياحة العصرية، وأن تنشئ في  كل ولاياتها ومحافظاتها موانئ جوية دولية لخدمة السياحة العالمية وحركة الملاحة الجوية، هذه هى التزامات محددة يجب على النقابات المهنية والعمالية في  المجتمع العربي أن تأخذها بعين الاعتبار، وأن تعمل في  شراكة مع بقية التنظيمات المجتمعية في  الوطن العربي على تحقيق أهدافها المنشودة.
وإلى جانب ما سبق يجب على النقابات الزراعية أن يكون لها الرأى القاطع في  قضية تجريف الأراضى الزراعية والبناء عليها، وأن ينتهى الرأى إلى تشكيل لجنة متخصصة لدراسة المقترحات المطروحة للبناء على الأراضى الزراعية، وأن يتم إقرار السياسات التي يتم الاتفاق عليها في  هذا المجال. 
أيضاً قضية التعليم يجب أن تلتزم بدعمها النقابات المهنية والعمالية وأن تستحوذ على نصيب وافر من المناقشات باعتبارها الدعامة الأساسية للأمن القومى العربي، وأن تبدى النقابات رأيها في  ضرورة تعديل نظم الامتحانات وتطوير المناهج، فهناك ضرورة لتفعيل دور المجتمع المدنى في  تحقيق الجودة في  التعليم، ودعم هيئات التدريس، ووقف ظاهرة التسرب. إن أهم التحديات التي تواجه التعليم في  الوطن العربي الآن هى زيادة المشاركة المجتمعية في  العملية التعليمية وتحقيق اللامركزية لهذه العملية. 
وفيما يتعلق بالمواطنة يجب أن تبدى النقابات المهنية والعمالية رؤيتها حول حقوق المواطنة والديمقراطية وعلاقات المواطن بالدولة وطموحاته وأماله في  الارتقاء بالخدمة. 
وعلى أى الأحوال فالجميع يترقب من النقابات المهنية والعمالية أن تشارك بجدية واهتمام في  الحوار الوطنى الكامل حول كل قضايا الوطن والمواطن، والبحث عن حلول حقيقية لمشكلات هذا الوطن الذي نحبه جميعاً. 
وهكذا تزايدت الدعوة للمشاركة النقابية في  تنمية عوامل الالتزام، ولن تقتصر فقط على المشاركة في  التوجيه، أو التحاور مع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، بل ستمتد لتشمل أدوار محددة ومؤثرة تلتزم بها النقابات المهنية والعمالية والتي نؤمن بأهمية دورها في  تشكيل اتجاهات الرأى العام في  إطار من التشريعات والقوانين والإجراءات التنفيذية التي تعتمد عليها الدول العربية في  التحديث، وبهدف إتاحة مساحة أكبر من الحرية لتلك النقابات المهنية لممارسة دورها الاجتماعى والتنموى كشريك فاعل في  مسيرة تنمية عوامل الالتزام بين أفراد المجتمع العربي. 
كما تقع على كافة التنظيمات المجتمعية والمهنية، ومن بينها الجمعيات الأهلية مسئولية تنمية الالتزام لدى أفراد المجتمع العربي، وبما يمكن هؤلاء الأفراد من بناء شخصياتهم على أساس قيمى قوى، وفي  الوقت نفسه يساعد هؤلاء الأفراد على القيام بواجباتهم في  جو يسوده الالتزام المهنى على أكمل وجه. فاحترام التربية لتنوع القدرات العقلية والفردية بين الأفراد العرب يعتبر أمر ضرورى للغاية، كما أن التنمية المتوازنة لقوى ومكونات الشخصية تعتبر أهم ما يتوجب على التربية- ومؤسساتها المختلفة، ومن بينها الجمعيات الأهلية- أن تراعيه في  برامجها ونشاطاتها وأهدافها، فتنمية عوامل الالتزام وما يصاحبها من تنمية المشاعر والأحاسيس الإنسانية النبيلة الدافعة للابتكار والتسامح والتعاون مع الآخرين مهمة، وتنمية الإحساس والالتزام بالجمال والحق والخير مهمة، وتنمية الجسم وطاقاته مهمة، وتنمية الطاقة الفكرية الكامنة والاستفادة منها في  التزام الفرد نحو خير مجتمعه مهمة. ومن حيث الالتزام فإنه يميز بين واجبات العدالة وواجبات الإنصاف، حيث تتمثل واجبات العدالة في  عدم الإساءة إلى أحد، وإعطاء كل إنسان ما هو له، وتتمثل واجبات الإنصاف في  الإحسان والروح الإنسانية التي تتجاوز حرفية القانون إلى روحه(13). أما في  الإسلام فإن مفهوم الواجب يقوم على أساس قاعدة أوردها رسول الله  حين أقرها من سليمان الفارسى: (إن لربك عليك حقاً، وإن لبدنك عليك حقاً، وإن لأهلك عليك حقاً، فأعطى لكل ذى حق حقه) (14)، وقوله  (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) (15). وعلى هذا الأساس يقوم الواجب في  الإسلام تجاه الفرد ذاته وتجاه أهله وتجاه الأفراد الآخرين داخل المجتمع.
ويمكن للجمعيات الأهلية القيام بدور هام في  مجال تنمية الالتزام لدى أعضائها وغيرهم من أفراد المجتمع العربي وذلك من خلال الاهتمام بتوعية أعضاء هذه الجمعيات الأهلية بواجباتهم وحقوقهم وبما يحقق التزامهم تجاه مجتمعاتهم، فهم -أى أعضاء هذه الجمعيات- مجندين تطوعاً لخدمة المجتمع وعليهم المشاركة والتعاون مع باقى المؤسسات المجتمعية في  التصدى لحل الكثير من المشكلات التي تواجه مجتمعاتهم، وفي  هذا الأمر يجب أن يكون عضو الجمعية الأهلية قدوة ومثل أعلى للآخرين، وأن يكون ملتزماً بقضايا مجتمعه في  الوطن العربي.
أيضاً تسهم الجمعيات الأهلية في  تنمية جوانب الانتماء وتعميق قيم العطاء والتضحية من جانب أعضائها من أجل الصالح العام، ويعطى أعضاء الجمعيات الأهلية القدوة في  المحافظة على الممتلكات العامة وحمايتها وعدم استخدامها للمصالح الشخصية.
ويمكن للجمعيات الأهلية أن تقوم بدور فعال في  مجال تنمية الالتزام لدى أعضائها عن طريق إكساب هؤلاء الأعضاء وتزويدهم بالمهارات المطلوبة للوصول إلى درجة عالية من إدراك الحقوق والواجبات في  المجتمع، وإنماء الشعور بالمسئولية وتعريف هؤلاء الأعضاء بأن مصالحهم الفردية مرتبطة وبشدة مع المصلحة العامة. ويمكن للجمعيات الأهلية تقديم أنشطة تثقيفية لأعضائها، من خلالها يتم الإسهام في  تنمية جوانب الالتزام لدى الأعضاء. كما أن الأعمال التي تتم في  هذه الجمعيات الأهلية، وما يتعلق بها من أنشطة وممارسات، وما يرتبط بها من مناقشات وحوارات وتبادل للآراء والأفكار بين الأعضاء وبعضهم البعض الآخر داخل مقار هذه الجمعيات الأهلية وخارجها تسهم في  تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو التمسك بمعايير الالتزام من عدمه.
أيضاً يجب أن تسهم الجمعيات الأهلية في  تنمية عوامل الالتزام نحو التعددية الثقافية،  فهناك حاجة عاجلة إلى التشجيع على تفكير أكثر وضوحاً بشأن الطرائق التي تدعم التعايش السلمى بين الثقافات، وذلك في  ظل ما يشهده العالم من حركات تعصب وغيرها (16).
وقد أصبح معروفاً أن كثيراً من الكوارث المجتمعية مردها عدم كفاية الاعتراف بالتعددية الثقافية وعدم الالتزام باحترام التباين الثقافي  في  المجتمع، وهنا لا بد للجمعيات الأهلية من الاهتمام بنشر مبادئ التسامح واحترام تعدد الثقافات والاستمتاع بوجود هذا التسامح. وقد أصبحت العلاقات الاجتماعية داخل البلد الواحد مثاراً للمشكلات أثناء مسيرة التنمية، فمع تنقل السكان وتغير أوضاعهم يلجأ الناس إلى الفوارق الثقافية التي تتجسد في  تراثهم لمقاومة ما يعتبرونه تهديداً لسلامتهم أو رخائهم أو بقاء طوائفهم أو استمرار ثقافاتهم. وتبرز هنا جهود الجمعيات الأهلية في  مواجهة الخصائص العرقية، فتستطيع الجمعيات الأهلية تنمية عوامل الالتزام بين كل هؤلاء من متعددى الثقافات، وتُظهر هذه الجمعيات الأهلية انتماءات ثقافية عامة لكل أفراد المجتمع، ويلتزم الجميع بالانتماء إليها- وتصبح رمزاً لابد عنه في  تحديد الهوية والذاتية المجتمعية لكل من الأفراد والجماعات على السواء.
ومن الأهمية بمكان للجمعيات الأهلية أن تلتزم بشراكة قوية مع التنظيمات المجتمعيةوالنقابات المهنية والعمالية للتعامل مع اندفاعات وانفلاتات العالم المعاصر الاقتصادية والسياسية والعسكرية والتكنولوجية التي لم تترك دولة واحدة دون أن تحاصرها بمجموعة من التحديات المتشابكة والمتضاربة ولم يتأهل أى من التنظيمات المجتمعية المختلفة من أطراف الشراكة المجتمعية الفاعلة على التعامل معها، سواء أكان ذلك في  نظام الاقتصاد الموجه أو قوى السوق أو العولمة أو القطبية أو التحالفات الاستراتيجية أو الشرعية الدولية. 
وفي  ضوء هذا المنعطف التاريخى المتخم بمتغيرات كثيرة تتوزع اهتمامات الدول والأفراد بين معالجة الأزمات والاحتياجات الحادة والعاجلة وبين ضرورات وضوح الرؤية نحو مستقبل أكثر استقراراً، ويزيد من تعقيدات مهام الدول والأفراد على حد سواء رؤية أن معالجة الأزمات الحادة لا جدوى منها ما لم تمهد وتؤدى إلى الحلول الجذرية طويلة المدى التي تنتظرها شعوبها وأفرادها والإنسانية عامة. 
وإذا تركنا جانبا السياسات والعلاقات السياسية والاستراتيجية الدولية مع تأكيدنا على أهميتها القصوى فإن الالتزام بالتنمية الشاملة والمستديمة لأفراد المجتمع والتي لم تخرج بعد من دائرة الأحلام والأمانى بالنسبة لغالبية أعضاء الجمعيات الأهلية التي تطوعت لتقديم خدماتها تمثل أهمية قصوى في  البحث والدراسة. 
فقصور الاستثمار، كما أن الإعفاءات والحوافز لهذه الجمعيات الأهلية في  الحدود المتاحة في  القانون الذي يحكم عمل هذه الجمعيات الأهلية ليست هى الحلول الفعالة والمتكاملة التي تتوازن مع ما تمثله هذه الجمعيات من ثقل مجتمعى.
كما أنه لابد أن تتدخل الجمعيات الأهلية في  تحديد ملامح لتطوير الإنتاجية التي هى في  نهاية المطاف الضمان الأصيل لتحريك معدل النمو، على أن مشكلة الإنتاجية متشابكة المداخل والمتطلبات بداية من التعليم إلى التدريب إلى التطور التكنولوجى وكفاءة التخطيط والإدارة والتنظيم والتسويق، إلى استقرار البيئة الاقتصادية والسياسية المالية والتواصل مع تطورات السوق العالمية والتجاوب الرشيد والعاجل مع متغيراتها والموازنة بين تناقضات خفض التكلفة واحتياجات علاج البطالة وتدهور القدرة الشرائية للسوق وتنامى القطاع الأسود العشوائى من الاقتصاد المحلى، واقتحام مجالات المحاكاة والإبداع والابتكار التي هى ركيزة النهضة في  الدول الناهضة، والتي كانت الركيزة لطفرة نمور جنوب وشرق أسيا. وفي  إطار انغماسنا في  إطفاء الحرائق العاجلة في  الأسعار والطوارئ الملحة في  المتطلبات الحياتية، أصبح الدور المأمول للجمعيات الأهلية منسياً ورحنا نبحث في  مجال الإدارة والتخطيط والمشاريع القومية والخاصة بمنأى عنها، حتى في  إطار ما يسمى بجوائز الإنتاج والتفوق ومؤسسات البحث والدراسات نسينا أن ركيزتنا الأساسية والواعدة هى الثروة البشرية وليس فائض الموارد الطبيعية، وأن إهدار وتغريم وعقم هذه الثروة هو إهدار وتبديل لمستقبل الأمة، ومن ثم فإن تهميش دور الجمعيات الأهلية وتكبيل أنشطتها بقيود حديدية ليس من الحكمة في  شئ.
وفي  ضوء هذا الأمر لابد من إدخال الجمعيات الأهلية كلبنة من لبنات البناء، وعلينا أن نوحد توجهاتنا القومية لكى نرسى أساساً لبناء مستقبل زاهر ومتصاعد للأجيال القادمة، يشارك فيه  الحزب الحاكم في  الدولة والقطاع الخاص والجماهير والجمعيات الأهلية، كل هذا للالتزام بتوفير متطلبات التنمية الشاملة والمستديمة بخطواتها التراكمية والتراضى على عمل المسئوليات والأعباء المضنية التي ستترتب على هذا الالتزام بإجماع ومحاسبة قومية وشراكة مجتمعية منشودة. 
وعلى الجمعيات الأهلية أن تدعم سياسات النهوض بالشباب لتنمية المهارات وترسيخ مفهوم التميز ولمواجهة تحديات المستقبل ومطالبة. وهناك دعوة بضرورة تدريب الشباب على العمل الوطنى والسياسى وتوفير فرص عمل حقيقة للشباب، وتوفير فرص حقيقة لتدريب الشباب على المهارات التي يتطلبها العمل العام والتنموى والعمل الوطنى والسياسى مع تقييم القيادات المتميزة الناجحة وتشجيع ومساندة المنظمات والجمعيات الأهلية على تكامل أنشطتها وأن تتضمن برامج التنمية دعم ومساندة مثل هذه المنظمات، بل يجب أن تسعى جهود التنمية إلى الاستفادة من هذه الكيانات المنظمة لإدماجها في  مشروعات التنمية المخططة. 
وارتباط التنمية البشرية بالموارد الطبيعية وإكساب الشباب المهارات الخاصة بالاحتياجات الفنية والعلمية والتكنولوجية والتوسع في  إقامة الصناعات الصغيرة والحرفية وصناعات الأسر المنتجة وخاصة تلك التي تعتمد على خامات البيئة المحلية، مع التركيز على التدريب الفنى والمهارى والإدارى والتسويقى كلها إشكاليات ينبغى أن تقوم الجمعيات الأهلية بدور هام في  تدعيمها، إلى جانب الاهتمام بالإرشاد والتوجيه والتحفيز والتأهيل، وضرورة أن لتزم هذه الجمعيات الأهلية بإبراز أبعاد التحدى السكانى المحلى كأحد التحديات الاجتماعية التي تعوق التنمية. 
كما أن وضع سياسة فاعلة لرفع كفاءة ومستوى تشغيل الموارد البشرية بالتأهيل والتدريب الموجه في  إطار استراتيجية التنمية تحتاج إلى تفعيل أدوار الجمعيات الأهلية في  بيئاتها المحلية، كما أن الحث على إظهار طبيعة ومضمون الترابط بين القيم القديمة والقيم الجديدة للشباب يتم عن طريق الجمعيات الأهلية المختلفة كى يبدو واضحاً أن الجديد ما هو إلا امتداد طبيعى لما هو قديم، وأن التغيير القيمى الذي يتعرض له لا يتضمن جنوحاً أو خروجاً عن القيم القديمة، بل هو تطوير وتحديث لها بما يواكب العصر ومتغيراته. كما يمكن للجمعيات الأهلية العمل على توفير فرص عمل متزايدة للشباب في  مشروعات تخدم البيئة وبما يحقق التوظيف الأمثل لطاقات الشباب وربط البرامج بقضايا التنمية الشاملة وتلبية احتياجات سوق العمل، وتعبئة الموارد والإمكانات المادية والبشرية وتوجيهها إلى قنوات الاستثمار المناسبة للشباب اعتماداً على الإمكانات المتاحة، وجذب العمالة الشابة باختلاف أنواعها باعتبار أن الشباب أساس التنمية، ومن ثم فهناك التزام نحو العمل على توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية لهم. 
وهناك ضرورة لشمول العاملين بسوق العمل غير المنظم بتشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية في  إطار منظومة تشريعية خاصة بهم مع إعداد قاعدة معلومات وبيانات عن العاملين وتوفير البرامج التدريبية لهم لمساعدتهم على تحسين ترابط وظروف العمل خاصة للمرأة العاملة الريفية، وضرورة منح العاملين بالقطاع غير المنظم أسعاراً ضريبية منخفضة وكذلك نظام خاص بالتأمين الاجتماعى وضرورة الاهتمام الجاد بطرق التعليم المتميز والتدريب على التقنية في  مجال توفير عمالة متميزة والعمل على توفير تدريب متميز للشباب على مجموعة الحرف التقليدية التي يحتاجها المجتمع المحلى كمصدر لامتصاص نسبة كبيرة من المتعطلين وضرورة التوسع في  برنامج (مبارك- كول) للتعليم الصناعى المتطور والتأكيد على المضى قدماً في  برامج تنظيم الأسرة لدورها الملموس في  خفض معدل الزيادة السكانية والعمل على إيجاد دور حقيقى للجامعات في  الارتباط بالبيئة المحيطة، وعلاج مشاكلها خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص عمل جديدة، ووضع أسس لتمويل خطط تنمية القوى البشرية ومشروعات وبرامج التدريب، ودراسة الإجراءات اللازمة لمتابعة مستوى التكنولوجيا الخارجية لاختيار المناسب منها لتطبيقه، وفي  كل هذه التوجهات يجب أن تشارك الجمعيات الأهلية برؤى ناشئة من خبراتها المعاشة في  هذه المجتمعات المحلية.
ويجب أن تلتزم الجمعيات الأهلية بضرورة الترويج لثقافة التطوع ومفاهيم المسئولية المجتمعية للأفراد سواءً عن طريق إبراز ذلك في  أنشطتها المختلفة أو البرامج التي تقدمها وتعلن عنها من خلال وسائل الإعلام وتكريم النماذج البارزة في  العمل التطوعى والاعتراف بجهدها. 
كما أن هناك حاجة لدعم أنشطة الكشافة والجوالة في  الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب الأخرى باعتبارها قلب عملية التطوع وإعطاؤها الدعم والاهتمام المناسبين مع ربط العمل التطوعى بالقضايا القومية من الأمية والمشكلة السكانية والإدمان والتدخين ومشكلات البيئة. 
ويمكن للجمعيات الأهلية في  كل منطقة مجتمعية أن تتعاون وتتدارس الأوضاع الحالية للعمل التطوعى وذلك في  ضوء الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية في  المجتمع المحلى المتواجدة فيه، وترتيب أولوياتها حتى تكون أساساً للتخطيط الاجتماعى مع دعم الحكومة لكافة هذه الجمعيات الأهلية العاملة في  مجال تقديم الخدمات الشبابية وخاصة تلك التي تدار بواسطة الشباب وتقديم الدعم والمساندة فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات عن الجهات المانحة المحلية والدولية وإمكاناتها ومجالات اهتمامها وما يمكن أن تقدمه من منح عينية أو مادية وقروض ميسرة.
وهناك حاجة ماسة إلى أهمية دراسة إصدار قانون للتطوع ينظم عملية المشاركة التطوعية ويُفعّل دور الجمعيات الأهلية في  مجالات التطوع وتحقيق أهدافه. 
وفي  مجال المشاركة الاقتصادية للشباب والعمل الحر يجب أن نلتزم بضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة حول الأنشطة المطلوبة وطبيعتها والتوزيع الجغرافي  المطلوب مع مراعاة خصوصية الأداء لكل نشاط ولكل منطقة مع التأكيد على توحيد التشريعات والجهات التي تتعامل مع قضية المشروعات الصغيرة، فضلاً عن تعزيز دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بالعمل في  مجالات التدريب والتسويق والتمويل ومعالجة المشاكل الفنية للمشروعات الصغيرة مع تعزيز الاهتمام من قبل الصندوق الاجتماعى في  مصر وغيره في  الدول العربية برفع كفاءة الموارد البشرية العاملة في  مجال المشروعات الصغيرة. 
ويجب أني كون هناك التزام في  مجال إعداد وتأهيل الشباب لتفعيل مشاركتهم في  مختلف جوانب العمل الوطنى، حيث إن إسهامهم عامل ضرورى لتواصل جهود العمل الوطنى، وأن إسهامهم عامل ضرورى لتواصل جهود التنمية باعتبار أن زيادة مشاركة الشباب في  الحياة العامة يعتبر عنصراً حاسماً في  نجاح برامج التنمية والتحديث التي تسعى إلى تنفيذها هيئات الدولة والمجتمع، كما أنه عمل استثمارى له مردوده الإيجابى في  الحاضر والمستقبل، وهو العامل الذي سوف يحدد قدرة مصر على خوض غمار المنافسة التي تفرضها ظروف العالم الجديد الذي نعيش فيه. 
ومن ثم يجب أن تلتزم الجمعيات الأهلية بتوسيع مشاركة الشباب في  العمل العام باعتبارها ضمانة لفاعلية تنفيذ السياسات العامة، وإعطاء الشباب الفرصة للمشاركة البناءة في  الأمور المجتمعية في  الوطن العربي. 
ويمكن للجمعيات الأهلية القيام بدراسة الجوانب المختلفة لتفعيل مشاركة الشباب في  مجالات المشاركة السياسية والثقافية والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والعمل الحر والعمل التطوعى في  مختلف القطاعات في  البلاد العربية. 
ويؤدى هذا كله إلى  تفعيل المشاركة السياسية للشباب عن طريق تقليل الفجوة بين الشباب وبعده عن السياسة وربط الشباب بعملية الانتخابات واكتساب ثقتهم فيها. ومن ثم  يشارك الشباب في  صياغتها بشكل أساسى، ويؤدى هذا إلى المشاركة وزيادة تمثيل الشباب في  مؤسسات صنع القرار، خاصة في  القضايا التي تمسهم بشكل مباشر وليس مجرد التمثيل الرمزى فقط، وبهذا نضمن مشاركتهم في  عملية صنع القرار المتعلقة بقضاياهم، وتوسيع مشاركة الشباب في  إدارة الهيئات الشبابية، خاصة مراكز الشباب وذلك عن طريق زيادة عدد الأعضاء الشباب المنتخبين في  مجالس إدارة مراكز الشباب، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لتقديم الخدمات الشبابية تدار بواسطة الشباب، وأهم الخدمات التي تقدمها هذه المراكز عرض المعلومات والإرشاد للشباب، كما تقوم بتنظيم دورات لتنمية مهارات الشباب بشكل عام والمتعلقة بسوق العمل بشكل خاص. 
الشراكة المجتمعية وتنمية جوانب الانتماء بين الأفراد:
من المفترض أن المجتمع يعد أفراده وينمى فيهم جوانب الانتماء التي تضمن سلامه نظمه وقواعده، والمجتمع لا يعدو أن يكون مجموعة من الأفراد ينبغى ألا ندعى التضحية بحقوق بعضهم في  الحرية في  سبيل بقية المجموعة، فإن حدث ذلك سادت روح "عدم الانتماء" وتشتت أفراد المجتمع إلى مجموعات متصارعة بدلاً من اتحادها في  مجموعات منتمية لمجتمعها تخدم كل منها الأخرى، وفي  هذا تشتيت للمجتمع وضعف للشعور بالانتماء إليه. وتبقى جهود تنمية المجتمع المصرى وتطويره معطلة وعديمة الجدوى إذا لم يوجد الإنسان المنتمى لوطنه، والواعى لدوره، والمدرك لمسئولياته، والمتحمس لقضايا مجتمعه،والذي يحتضن جهود التنمية وينميها، ذلك الإنسان المصرى المنتمى لوطنه هو محور الارتكاز وقائد عمليات التنمية .
ومن أجل هذا المنطلق فإن تنظيمات مجتمع الأمة المصرى مطالبة بتنظيم المبادرات الإيجابية للمواطنين في  تحسين أحوال معيشتهم وتفهم مشكلاتهم وتطور التعامل الإنسانى معهم من أجل إيجاد روح الانتماء لدى المواطنين بما ينعكس إيجابياً على تطوير المجتمع المصرى وتقدمه. وتشير الخبرات المعاصرة أن غرس روح الانتماء في  المواطن عامل هام في  تحقيق التنمية المجتمعية، فالمواطن المنتمى لوطنه يسهم إيجابياً في  عملية التطوير والتنمية المستمرة التي تتجاوز التنمية الذاتية إلى مفهوم التنمية المجتمعية.
وفي  ضوء التحديات الكثيرة التي تواجه الأمة العربية عامة، ومصر على وجه الخصوص، فإن شراكة فعالة مطلوبة من مجتمع الأمة المصرى ومن كافة تنظيماته الاجتماعية والمهنية في  تعزيز ثقة المواطنين بأنفسهم وفي  قيمهم وفي  أصالتهم عبر التاريخ، فتراث أمتنا تراث غنى في  قيمه وفضائله ومناهجه ومواقفه،وقد استمد مصدره من العقيدة الإسلامية الغراء، وهو موجه إلى الإنسانية جمعاء،وهو تراث حى ويعين على الصمود ومواجهة النكبات،وهو تراث حى قابل للتطور والنماء ويدعو إلى الأصالة والمعاصرة، وحسن الاختيار والمفاضلة من أجل الإبداع والابتكار في  آن واحد.كما أصبحت العولمة وتأثير الثورة التكنولوجية وتأثير قوة الاتصالات الهائلة من ناحية ونفوذ السطوة الإلكترونية من ناحية أخرى تشكل قوة طاردة مركزية تقتلع الإنسان من جذوره وتخلخل النسيج الوطنى في  أى بلد، ولا بد من اتخاذ إجراء وقائى قادر على تثبيت الإنسان بتربته وبجذوره وببلده ومقاومة الخلل الموجود في  النسيج الاجتماعى الذي سببته العولمة، والمجتمع المصرى محتاج لتعميق الولاء والانتماء بين مواطنيه، فالوطنية حب مسئول، والإنسان إذا فقد الحب لبلده ولعشيرته ولأرضه سيفقد الحب لعائلته ولأصدقائه، والوطنية التزام والالتزام مسئولية، وهى ليست رده إلى الماضى بل هى قاعدة انطلاق إلى المستقبل، هى اعتزاز مسئول بالنفس، هى اعتزاز بالخبرة الإنسانية الموجودة دون تعال على الغير، هى حب مسئول للوطن دون نسيان للبشرية في  أى مكان آخر، وهى معيار للانطلاق للمستقبل للتفاعل مع الحضارات الأخرى والدول الأخرى .
